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 رــــر وتقديــــشك

 الحمد الله الذي وفقني في إنجاز هذا العمل المتواضع

بعد الله سبحانه وتعالى أتقدم بالجزيل الشكر والعرفان إلى أستاذي 
وله الإشراف على بلق « الدكتور بوزاد إدريس » الفاضل المشرف

 هذه المذكرة  وعلى مساعدته المعنوية والعلمية.

يم جزيل الشكر لكلّ زملائي الذين ساعدوني لإتمام دأنسى بتقكما لا 
إنجاز هذا العمل وأحضّ بالذكر: بومليل مراد وكلّ عائلته المحترمة 

 واكوش حمزة، مريم، كريم.

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة لتقبلها 
 تفحص وتدقيق محتوى المذكرة.
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هما لكريمين أطال الله في عمرهما وأمدأهدي هذا العمل إلى الوالدين ا
 بالصحة والعافية.

 وإلى كل أفراد عائلتي وإلى كلّ الأصدقاء والزملاء قربيهم وبعيدهم.
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ف رررررتجسقمه إيررى  ررررررى كررد مييررررررتعررفاع يهق،ررفل يديترر  تسعديسرر  دلأ إحررم تعتبررا ديمقراادةقرر  

ديسررهة  ديتيرراقعق  يديتررر  ر ،رررف  ا رختهررع هقتفت،رررفل يديترر   جررمرررررل يبرررررر ع يديررفاسررررريهررى ضاا دييد 
 .(1)ديايد قن ديت  ت ظم رجفلات ديحقفة سناهف ف  قترثد مي 

دلأ ظررر  ديسقفسررق   دختهفررتإذ  لديتيرراقع دلألررقد يفالررف يهربررمض ديررمقراادة  هقترر ايرررفن ديب قعررم  
بيأن تكيق هل ففيبعا ر ،ف ضخذ ب ظرفم ديرجهر  دييدحرم يبع ر،ف قعتررم يهرى  ظرفم ديرجهسرقن ييعرد  

 (2).سيدءل كف ت تفاقخق  ضي ري ييق  كد ميي  ديتبفادتديحج  ف  ذيك تاجع إيى 
ضن  ديبايرررفن دي جهقرردم قتكررين رررن  بفيتبررفاقعتبررا دي ررريذن دي جهقرردم دلأ ررمم فرر  هررذد ديرقررمدنل 

بل رررراع دييعررررب ررن ةرررريم دير تخرررريرجه  ديعر دلأاسةاادةق دت ديركي ن رن ديةبا  م  ديهيا ررررجه
فرر   رثقهرر دي ظررفم ديتيبعررم ذيررك بررمض ظ،رريا ل  (3)دلاسررتبمدم ةيقررد  ررم  يديررذم تررم  إ يررفءص بعررم لرراد  

( ررررق،ممل فارررم  يرررأت رافررر  ديهررريامدت يسررر   31ديرجرررفد ديسقفسررر  ررررع بمدقررر  دياررران ديثفيررر  ييرررا )
ي راقب  إلا  ( يرمم فراا دJean sans TERRESي مرف ةهب  ب،ء إ جهتراد ديرهرك جرين ) 3131
 Magnaديكبقرا )ديرقثفق ضي ف  يثقا  سرقت بفيع،م دلأيظم  دلاتففقب هذد كتل ي (4)دستيفات،مبعم 

carta د فقرررف بعررم إيررى رجهرر  ديهرريامدت ررررث،ل بفلأيررادع ياجررفد (ل يتررم إ يررفء ديرجهرر  دي ررذم تحرري 
ترفاق   3121ديررمن يدلأ رفيقم إبترمدءلد ررن  دديمقنل ت م  يرأ بعرم ذيرك رجهر  ديعرريم ديرذم ق رم ررثهري 

 .(5) يأة ديبايرفن دي جهقدم

                                                           
(ل رذكاة ي قد التشريعية والعمل التشريعي في النظام الدستوري )دراسة مقارنة الازدواجيةعن واقع ردقف   حرقمل  -1

ه ق  ديحايق يديعهيم ديسقفسق ل جفرع  ريييم رعرامل تقدم يديل ك لا ف  دياف ينل فا  تحيلات ديميي ستقي،فمة ديرفج
 .11ل ص .1133

ل ديعمم دلأيدل رجه  دلأر ل رجه  ديفكا ديبايرف   ظفم ديغافتقن ديبايرف   )دي يأة يديتةي ا("ل  يق،يب رسعيمل " -2
 .10ل ص .1111مقسربا 

ل ديجدء ديثف  ل مقيدن ديرةبييفت ديجفرعق ل ديجددتال القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةبييعقا ديسعقمل  -3
 .111-111ص . .ل ص1110

4
- CHANTEBOUT Bernard, droit constitutionnel et science politique, 17

eme
 édition, Armand 

Colin, paris, 2000, P .140. 
ل ديعمم دلأيدل رجه  رجه  ديفكا ديبايرف  ل  "يد ع ديبقكفرقاديق  ف  ديعفيم يركف   ديتجاب  ديجددتاق  فق،ف" ياقة يرقنل -5

 .11ل ص .1111دلأر ل مقسربا 
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تحم ة دلأراقكق  يفا سف يكفف  رإذ ظ،ا ف  دييلاقفت دي بمض  ظفم ديرجهسقن قتةي ا يقتلف فيقتلفل
(ل ف جم ضن دييلاقرفت ديرتحرمة دلأراقكقر  ضخرذت ب ظرفم 31خ،د دياان ديثفرن ييا )  دلأيايبقديميد 

 .(6)3101س    فق،ف بمضفام ضر ف ف  فا سف  ليميدي  فقماديق  3111ديرجهسقن ر ذ مستيا 

ديتيرررراقعق  فرررر  رختهررررع دلأ ظررررر  ديسقفسررررق  ديرعفلرررراة رررررن ضهررررم دييظررررفتع  تعتبررررا دييظقفرررر 
ديمسرررتياق  فررر  ديمييررر ل إيررررفلال بربرررمض ديفلرررد برررقن ديسرررهةفت ديرررذم ضك رررم ص ري تقسررركقي فررر  كتفبررره اي  

 ديايد قن.
 يديت رفق ربرمضتكراق   فر ديمسرفتقا ديرافا ر  ضسرية حرذي سفا ديرؤسر  ديمسرتيام ديجددترام  يام      

يحم م ل يميي ل ت فقذق  يتياقعق  ي  فتق ت ف  دسهةفديفلد بقن ديسهةفتل حق   ص  يهى ث،  
ل،حقفت كد ر ،فل يكن  جمص ضخذ بفيفلد ديران بقن ديسهةفت يهرذد  ظرالد يربرمض ديتعرفين يديتريددن 

يرراقع  ديت دلاختلررفصفرر   ديسررهة  ديت فقذقرر تررمخ د بررقن ديسررهةتقن ديتيرراقعق  يديت فقذقرر ل حقرر   جررم 
 ديعفتم ضل،ل يهبايرفن.

جاب  ديمستياق  ديجددتاق   جم ض  ،ف يافت  ظرفم ضحفمقر  ديبايررفن ديريركد  ررن بفيا جي  إيى ديت  
 (9)3002يكرن يراع مسرتيا  ( 8) 3010يكذد مستيا  (7)لمسفتقا دلأحفمق  ديحدبق ديراف  يدحمة ف  

 ديمسررتيام ديجددتررام ديرؤسرر  يديت ررفقعران حفسررم فرر  تررفاق  ديبايررفن ديجددتررامل ذيررك  تقجرر  تب ر   ر
                                                           

 .11رقنل ديراجع ديسفبقل ص .يياقة  -6
 :ديلفمادن 3012ي  3021 مدييفاة ضن  مسفتقا دلأحفمق  ديحدبق  هرف مستيا  جمات -7
يس    26ل ن.ا.ن.ن.م.شل يمم 3021ضيت  11رلفمق يهقه رن  بد ديجرعق  ديتأسقسق ل تفاق   3021مستيا  -

 )رهغى(. 3021
يس    06 ل ن.ا.ن.ن.م.شل يمم3012 يفربا  11ديرؤاخ ف   01-12 لفما بريجب دلأرا ا م 3012مستيا  -

 )رهغى(.3012
ل ن.ا.ن.ن.م.شل يمم 3010فقفام  11ديرؤاخ ف   31-10ديلفما بريجب ديراسيم دياتفس  ا م  3010مستيا  -8

 )رهغى(.3010يس    10
ل ن.ا.ن.ن.م.شل ديعمم 3002رفا   11ديرؤاخ ف   611-02ديلفما بريجب راسيم اتفس  ا م  3002مستيا  -9

قت رن ديتعمقد  1111ضفاقد  31ديرؤاخ ف   11-11ل ديرعم د بفياف ين ا م 3002مقسربا  11ديلفما ف   12
 يفربا  31ل رؤاخ ف  30-11ل يدياف ين ا م 1111ضفاقد  36ل لفما ف  11ديمستيامل ن.ا.ن.ن.م.شل يمم 

ل ديرعمد يديرترم بفياف ين ا م 1111 يفربا  32لفما ف   21.شل يمم ل قت رن ديتعمقد ديمستيامل ن.ا.ن.ن.م1111
 .1132رفا   11لفما ف   36ن.ا.ن.ن.م.شل يمم ل 1132رفا   12ديرؤاخ ف   32-13
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 دسرتحمد ي ظفم ديث فتق  ديبايرف ق  لأي د راة ف  تفاق  ديتجاب  ديمستياق  ديجددتاق ل يذيرك ررن خر،د 
ف  ديبايررفن يهر   دلأييىديغاف  ميم إيى جف ب راف  ثف ق  ف  ديبايرفن يهي رجه  دلأر ل يقكين ك

 ديرجه  دييعب  ديية  .
 يرم قكرن ييقرميتجما دييفاة ضن  تب   ديرؤس  ديمسرتيام ديجددترامل ي ظرفم ديث فتقر  ديبايرف قر  

 .(10)ديلمف ل بد كفن  تقج  خهفقفت ضخذت يكد رباادت ر ،ف سقفسق  ي ف ي ق 
ذص ديل،حفت ديمستياق  ديت  رس ت سهة  ديبايرفن ديتيراقعق ل إلا  ضن  ذيرك يرم م هريكن ا 

هقر   اتق  ديجر،ياق  يهى ديعرد ديتياقع  ييعد  ديحج  ف  ذيك ضن  ديبايرفن يم قعرم  يهىقا   
ديتيرراقع ل يذيررك رررن خرر،د  دلاختلررفصديسررهة  ديت فقذقرر  فرر  ررفاسرر   تيررفاكهديريررا   دييحقررم بررد 

فر  ردديير  سرهةته ديتيراقعق ل  رع  ع كعرفتق ضررفم ديبايررفنتارقفت يديرقكف قدرفت ديت  رختهع دلآي
ي  يهل إذ  جم ض  ه قرتهك سرهةفت رت يير  ضهر ،رف  ذيك ضنإيى  اتق  ديجر،ياق  يه ر،فم مستياق  رخي 

 يدسرررتا،يق دلأيدررررا ديرررذم قعرررم إجرررادء خةقرررا قرررر  بفيسرررقفمة  قرررقحا ررره فررر  ديتيررراقعل سررريدءل يرررن ةا 
 ديررذم يررهفرر  ييقرر  ديراسرريم دياتفسرر  رسررتاه  ديرجسررمة ديت ظقرقرر  ديرررفنل ضي يررن ةاقررق ديسررهة  ديباي

 رجفد يدسع يرقا رحم م.
ادت  ف ي قرر  قرريررم ة تغق ذفلاتخرر 1132رررفا   12يررر  ديمسررتيام ديتعررمقديرررن ضجررد ذيررك جررفء 

 يدلااتارررفءب رررفء مييررر  ديارررف ينل  يدسرررتكرفديرؤسسررفتق  يرقاررر  فررر  إةرررفا ترررميقم ديمقراادةقررر  ديتعممقرر  
بفيرؤسس  ديتياقعق ل يرن بق ،ف إيفمة دي ظا ف  سهة  ديبايرفن ديتياقعق ل يذيك رن خ،د تكاق  

يديتر   1132 ديرعرمد فر  3002مسرتيا ررن  331ديتياقعق ل يهذد تةبقاف ير ص ديررفمة  دلادميدجق 
ررررافتقن يهررررف ديرجهررر  دييرررعب   قررررفا  ديسرررهة  ديتيررراقعق  بايررررفن قتكرررين ررررن »تررر ص يهرررى ض  ررره 

 .«يرجه  دلأر ل ييه ديسقفمة ف  إيمدم دياف ين يديتليقت يهقه 

                                                           
سبب  قفم دياتق  بديرجه  دييعب  ديية  ل  يغيارع اتق  ديجر،ياق   دستافي ديفادغ ديمستيام دي فجم بحفي  إ تادن  -10

ف   تسيمدء تسبب ديرؤسسفت  مخهت ديجددتا ف  يياق ل يب،ذد هذد ديفادغ 3001جف ف   33 م م إستافيته ف  يبعمهف  بحهه
 ضدر  سقفسق ل يهتففلقد ضكثا ادجع:

مقيدن ديرةبييفت ديجفرعق ل  لديثف ق  فيدمل دي ظفم ديمستيام ديجددتام ييسفتد ديتعبقا ديرؤسسفت ل ديةبع ضيلمقق 
 يرف قهق،ف. 11.ل ص 1111ديجددتال 
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يضرررفم هررذص ديرعةقررفت ديمسررتياق  ديجمقررمةل يديترر  ترريح  إيررى إيررفمة ب ررفء ديلررا  ديرؤسسررفت  
يرحتررري  ديمسرررفتقا ديسرررفبا ل رررر   ديرؤسررر   ديجمقرررمة دياده ررر ل يتلرررحقحفل  ي رررف دلأ ي يهمييررر  ترفيرررقف

 بغافتقررهيسررهة  لرر في  دياررف ين يهبايرررفن  1132ديمسررتيام ديجددتررام فرر  ظررد  ديرادجعرر  ديمسررتياق  
 .ي،فيف  جرقع رادحد ديرسفا ديتياقع  يتحاقق ديتيددن 

تكرررن ضهرقرر  ديمادسرر  فرر  كي ،ررف رحفييرر  يبررادد ديررميا ديتيرراقع  يهبايرررفن فرر  ظررد  ديتعررمقد 
ضن  ديرؤسر   يهر رفخفلر  فر  لر في  ديافيرمة دياف ي قر ل  هرتهل يررم  رسرف1132يمسرتيام يسر   د

ض ع إيى ذيرك رختهرع دياقريم يديعاد قرد ديتر   لديتياقعق  دلادميدجق  ظفم  كا  ديمستيام ديجددتام
 تلةمم بسهة  ديبايرفن ديتياقعق .

سايةة الررلماان التشاريعية عيا  جسايد الععياي لماا مادا التييهقه  ةا  دييركفيق  ديتفيقر : 
 ؟6102ضوء التعديل الدستوري لسنة 
هبايررفن يهررى يسرتهدم ديجفبرر  ي ره رررن خر،د تبقررفن ديرميا ديتيرراقع  قلا يرك ضن هرذد ديةررا  
رررن خرر،د ديتةرراق إيررى رررف قحكررم يرهقرر  سررن ديتيرراقع يديترر   1132 رريء ديتعررمقد ديمسررتيام يسرر   

 )فصل أول(.تكين ف  رجره،ف دي ظفم دياف ي   ي،ذص ديعرهق  
بعررم ذيررك يهررى ضهررم دياقرريم يديعاد قررد دياف ي قرر  ديترر  قلررةمم ب،ررف ديبايرررفن فرر   يقررتم ديي رريع

يررف يراتق  ديجر،ياقر    ديتيراقعق دلاختلفلرفتإيرى ذيرك رختهرع ض رع  لررفاس  يرهه ديتيراقع 
 )فصل ثاني(.سهة  ديبايرفن ديتياقعق   ميمحبفي تقج  يهى قؤمم 
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يعتبر البرلمان مؤسسة دستورية إلى جانب المؤسسات الدستورية الأخرى في الدولة، إذ 
عد التشريع يعن الإرادة الشعبية، و يعبر يتولى القيام بوظيفة هامة تتمثّل في سن القوانين لكونه 

 الإختصاص الأصيل للبرلمان، لذلك تحيطه الدساتير والتشريعات بعناية قائمة.

 ييسمى بالنظام البركمال ما سس الدستوري الجزائري نظام الثنائية البرلمانية أوؤ تبنى الم
وهذا من خلال  6991لأول مرّة في تاريخ التجربة الدستورية الجزائرية، وكان ذلك بموجب دستور 

 غرفة ثانية في البرلمان وهي مجلس الأمة. استحداث

نفس  لبرلمان غرفتيه وهذا ما أكدّه فيالمؤسس الدستوري الجزائري سلطة سن التشريع ل أناط
لطة التشريعية برلمان يتكوّن يمارس الس » بنصها 1161لسنة  التعديل الدستوريمن  661المادة 

صويت تة وله السيادة في إعداد القانون والمن غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّ 
 .«عليه

ان تسمية السلطة التشريعية نظرًا لكون سلطة سن القوانين هي مبرّر ـــالبرلم دـــاستم
والشروط والإجراءات الدستورية  راحلكما تحكم عملية سن القوانين مجموعة من الم، )11(هودوج

والتي نجد بدايتها في مرحلة  12والقانونية تكوّن في ملخصّها النظام القانوني العملية سن التشريع
ثمّ تأتي مرحلة تفحّص ودراسة المبادرة التشريعية على مستوى  )المبحث الأول(المبادرة بالتشريع 

 .)المبحث الثاني(البرلمان 

 

 
 
 

                                                           
، ديوان المطبوعات 1الاستقلال إلى اليوم، طبلحاج صالح، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من  -11

 .176، ص .1162الجامعية، الجزائر، 
قراره في البرلمان الجزائري "عاشوري العيد،  -12 عدد ، مجلة الفكر البرلماني "،إجراءات ومراحل إعداد النص التشريعي وا 
 .10، ص .1110، مجلس الأمة، جوان 10
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 المبحث الأول
 المبادرة بالتشريع

داع نص يتعلّق بالقانون أو ميزانية ــق إيـــح »ريع على أنّها ـــادرة بالتشـــة المبــــرّف مرحلـــتع
العمل  لبّ وجوهر، كما تعد (13)«والتصويت عليه من طرف البرلمان  هتأو لائحة يهدف إلى مناقش

بها كونه صاحب الإختصاص الأصيل في سن  ي على البرلمان الإنفرادبغالتشريعي لذلك ين
 القوانين.

لتشريع ويحدّد ل الأولى العمل الذي يرسم الأسس ذلككما يقصد بالمبادرة بالتشريع )بأنّها 
 .)14(مضمونه وموضوعه

لا ينشأ التشريع من العدم بل لابد من هيئة تقدمه حتّى تتم مناقشه والتصويت والمصادقة 
 تورية أمر تحديد من يخوّل لهم دستوريًا حق المبادرة بالتشريع.عليه، وتعود القاعدة الدس

وكذا من يملك  )المطلب الأول(من المجال المخصص للتشريع ضومرحلة المبادرة بالتشريع تدخل 
)المطلب إجراءات إيداع المبادرة التشريعية  أخيراو  )المطلب الثاني(تشريع سلطة المبادرة بال

 .الثالث(

 المطلب الأول
 مجالات التشريع

إذ خوّل المؤسس  ،لجأت العديد من الدساتير إلى تحديد المجالات التي يشرّع فيها البرلمان
قوانين عادية وقوانين عضوية، يع بموجب قوانين والتي تنقسم إلى برلمان التشر للالدستوري الجزائري 

للأشخاص الطبيعية أو المعنوية،  وعة من القواعد القانونية الموجهـــجمم هد بالتشريع على أنّ ـــنقصو 

                                                           
، ترجمة جورج سعد، الطبعة (الأنظمة السياسية الكبرى) :القانون الدستوريدوفرجيه موريس، المؤسسات السياسية و  -13

 .661، ص .6991الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
مجلّة المجلس ، "6991في الدستور الجزائري لسنة  بالقوانينالمبادرة سلطة في مدى ثنائية " سعيداني لوناسي ججيقة، -14

 .60، ص .1161، 11العدد ، الدستوري
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تالي يقوم بتنظيم العلاقات بين الأشخاص وفي حدود الوبيأمرهم بفعل شيء أو ينهيهم عنه، 
 .(15)دستوريًا له الإختصاص المخوّل

السلطة التشريعية في المجالات المحددة لها  تسنهايتمثّل القانون في مجموعة القواعد التي       
 .(16)ضًا في النص الذي تمّ إقراره في البرلمان وأصدره رئيس الجمهوريةدستوريًا، ويتمثل أي

ان سلطة سن القوانين وذلك بموجب نص ـــري البرلمــــوري الجزائـــح المؤسس الدستـــمنلقد      
ويكون ذلك عن طريق التشريع  (17)،المعدل والمتمم 6991من دستور  616 و 611 المادتين

 وقوانين عضوية.بقوانين عادية 

 ،)الفرع الأول(سوف نقوم في هذا المطلب بدراسة كلّ من مجالات القوانين العادية  و عليه     
 .)الفرع الثاني(ثمّ مجالات القوانين العضوية 

 الفرع الأول
 مجالات القوانين العادية

مجموعة المواد والمواضيع التي يشرع فيها البرلمان أي ينظّمها  " يقصد بالقانون العادي
وضيقًا من نظام إلى آخر، ومن دستور إلى  ونية، ويختلف هذا المجال إتساعاً بموجب نصوص قان

 (18)".في النظام الجزائري نآخر في حالة تعدّد الدساتير كما هو الشأ

                                                           
للطباعة والنشر  ه، دار هوم69ط ، 6جالوجيز في نظرية الحق،  : جعفور محمد السعيد، مدخل إلى العلوم القانونية -15

 .691، ص .1161والتوزيع، الجزائر، 
للقانون والعلوم  المجلّة النقدية، "مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري"سعيداني لوناسي ججيقة،  -16

 .16.، ص1117، 16، عدد السياسية
 .، المعدل والمتمم6991دستور من  616و  611 المواد -17
الأصيل للسلطة التشريعية وهيمنة السلطة التنفيذية،  الاختصاصنقلًا عن بايبو فارس، باكلي بشير، التشريع بين  -18

المحلّية والهيئات  الجماعاتمذكرّة تخرّج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون 
 .67، ص .1161بجاية، ، الإقليمية، جامعة عبد الرحمان ميرة 
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يشرّع البرلمان في  »على ما يلي:  ، المعدل والمتمم6991دستور من  611نصت المادة 
 الميادين التي يخصّصها له الدستور وكذلك في المجالات التالية:

حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لاسيما نظام الحريات العمومية وحماية الحرّيات الفردية  -6
 وواجبات المواطنين.

والطلاق والنبوة حق الأسرة لاسيما الزواج شخصية و القواعد العامة المتعلّقة بقانون الأحوال ال -1
 والأهلية والتركات.

 الأشخاص. استقرارشروط  -0
 التشريع الأساسي المتعلّق بالجنسية. -1
 الأجانب.بالوضعية  اعد العامة المتعلقةالقو  -2
 ة بالإنشاء الهيئات القضائية.علقالقواعد العامة المت -1
والعقوبات الجنح سيما تحديد الجنايات  و ئية لاالعقوبات والإجراءات الجزاالقواعد العامة لقانون  -7

 المختلفة المطبقة لها والعضو الشامل وتسليم المجرمين ونظام السجون.
 والإدارية وطرق التنفيذ. مدنيةالقواعد العامة للإجراءات ال -8
 نظام الإلتزامات المدنية والتجارية ونظام الملكية. -9

 .دالتقسيم الإقليمي للبلا -61
 ميزانية الدولة.التصويت على  -66
 .نسبهاوالحقوق المختلفة وتحديد أساسها و  الجباياتإحداث الضرائب والرسوم و  -61
 النظام الجمركي.  -60
 ود ونظام البنوك والقرض والتأمينات.نظام إصدار النق -61
 والبحث العلمي.واعد العامة المتعلّقة بالتعليم الق -62
 القواعد العامة المتعلّقة بالصحّة العمومية والسكان. -61
 ابي.ضمان الإجتماعي وممارسة الحق النقالقواعد العامة المتعلّقة بقانون العمل وال -67
طار المعيشة والتهيئة العمرانية. -68  القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وا 
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 القواعد العامة المتعلّقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية. -69
 ة عليه.ظحماية التراث الثقافي والتاريخي والمحاف -11
 عويةم العام للغابات والأراضي الر النظا -16
 النظام العام للمياه. -11
 النظام العام للمناجم والمحروقات. -10
 النظام العقاري. -11
 العمومي. فللتوظيالضمانات الأساسية للموظفين والقانون الأساسي العام  -12
ستعمال السلطة المدنية والقوات المسلحة. -11  القواعد العامة المتعلّقة بالدفاع الوطني وا 
 نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص. قواعد -17
 إنشاء فئات المؤسسات. -18
 .التشريعيةوألقابها  نياشينهاإنشاء أوسمة الدولة و  -19

، قد حذف المؤسس الدستوري مجال 1161لسنة  التعديل الدستورينستنتج أنّه في ظل 
، حيث (19)«الوطني المصادقة على المخطّط  »ألا وهو  6991واحد وهذا بالمقارنة مع دستور 

رط أن يرخّص له الدستور تيشو يمكن للبرلمان أن يشرّع بموجب قوانين عادية في مجالات أخرى 
 .(20)ذلك

 الفرع الثاني
 مجالات القوانين العضوية

البرلمان وفق إجراءات  يسنهايقصد بالقوانين العضوية مجموعة القواعد القانونية التي 
خاصّة مختلفة عن إجراءات سن القوانين العادية، كما يمكن تعريفها على أنّها قوانين تتدخل لتنظيم 

 .(21)ة للدستورملمؤسسات الدولة ومختلف المجالات الحيوية الهامة لكونها قواعد مك

                                                           
 مرجع سابق. ،المتممالمعدّل و  ،6991من دستور  611المادة  -19
إضافة إلى هذه المجالات حدد الدستور مواد أخرى متفرقة يمكن للبرلمان أن يشرع فيها بموجب قوانين عادية وهي:  -20
 .117، 699، 691، 1ف 601، 71، 18، 11، 27، 20، 26، 11، 10، 10، 69
 .11، مرجع سابق، ص ."مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري "سعيداني لوناسي ججيقة، -21
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ية بموجب دستور النظام الدستوري الجزائري لأوّل مرّة فئة أو نظام القوانين العضو  اعتنق
699122. 

يرى بعض الكتاب والباحثين أنّ المبتغى من وراء تكريس القوانين العضوية يمثّل في تفادي 
 .(23)ستقرار القانوني وما يترتب عليه من آثارالتعديلات المتكرّرة للقوانين، مما يمس بالإ

حدّدت  616أمّا فيما يخص مواضيع التشريع بموجب قوانين عضوية، نجد أنّ المادة 
المجالات التي يتدخل فيها المشرّع العضوي ونصت على ما يلي: يشرّع البرلمان بقوانين عضوية 

 في المجالات الآتية:

 تنظيم السلطات العمومية وعملها. -
 .الانتخاباتنظام  -
 ياسية.القانون المتعلق بالأحزاب الس -
 القانون المتعلق بالإعلام. -
 القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي. -
 القانون المتعلق بقوانين المالية. -

القوانين العضوية المرتبة الثالثة، بعد الدستور الذي يأتي في سلم الهرم التشريعي،  تحتل
 ومن ثمّ تليها المعاهدات الدولية كمرتبة ثانية، وهذا وفق ترتيب مبدأ تدرّج القوانين.

لسنة  التعديل الدستوريالملاحظة أنّ المؤسس الدستوري الجزائري وعلى ضوء تجدر و 
ال من مجالات القوانين العضوية ألا وهو المجال المتعلّق بالأمن الوطني ف مجذقد قام بح 1161

 .(24)6991مقارنة بدستور 

                                                           
 سابق.مرجع المعدّل والمتمم، ،  6991من دستور  610المادة -22
 .77سابق، ص . ، مرجع"مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري"سعيداني لوناسي ججيقة،  -23
 .لمعدّل والمتمم، مرجع سابقا، 6991من دستور  601المادة  -24
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تجدر الإشارة أنّ هناك مواد متفرقة في الدستور منحت البرلمان إمكانية التشريع وكما 
 (25)بقوانين عضوية.

الجزائري في خضوع القانون تتمثل الإجراءات المتبعة لسن القوانين العضوية في النظام الدستوري و 
وهذا بعد إخطاره من  ،العضوي لرقابة المجلس الدستوري لمدى مطابقة النص العضوي مع الدستور

على  1161لسنة  التعديل لدستوريمن  0فقرة  681تنص المادة  ، حيث طرف رئيس الجمهورية
جوبًا في دستورية يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه و » ما يلي: 

للمصادقة على   زم المشروطاللا لعددا و، (26) «.القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان 
التعديل به  ت الأغلبية المطلقة للنواب وأعضاء مجلس الأمّة وهذا ما جاءهو القانون العضوي، 

من التعديل  1ف 616 المادة ، و هذا ما نصت عليه المادة1161الجديد لسنة  الدستوري
تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب : » حيث 1161 لسنة الدستوري

 .(27) «.ولأعضاء مجلس الأمة 
 

 المطلب الثاني
 المبادرة بالتشريع حق دستوري مشترك بين الوزير الأول والبرلمان

 لسنة التعديل الدستوريمن  6ف 601تعتبر سلطة المبادرة بالقوانين طبقًا لنص المادة 
من التعديل  السالفة الذكر المادةحيث تنص ،سلطة مشتركة بين الوزير الأول والبرلمان 1161

لكلّ من الوزير الأوّل والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق » على ما يلي:  1161لسنة الدستوري 
  .(28) «بالقوانين المبادرة 

                                                           
للبرلمان التشريع بالقوانين العضوية قد  1161المجالات والميادين الأخرى التي خصصها التعديل الدستوري لسنة  -25

 .691، 690، 688، 671، 611، 610، 91، 87، 82، 21، 21، 1ف 11تضمنتها أحكام المواد التالية: 
 ، مرجع سابق.1161لسنة  التعديل الدستوريمن  681المادة  -26
 ، المرجع نفسه. 1ف 616المادة  -27
 ، مرجع سابق.1161لسنة  من التعديل الدستوريالتعديل من  6ف 601المادة  -28
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الدستور وفقًا للقواعد المحدّدة في  الوزير الأول و البرلمان سلطة المبادرة بالتشريع يمارسو      
تنظيم الذي يحدد  61-61سيما القانون العضوي رقم ، لا(29)المنظّمة للعمل التشريعي والقوانين

 ( 30) بينهما وبين الحكومة ةالوظيفيا وكذا العلاقات مس الأمة وعملهالمجلس الشعبي الوطني ومجل
لمجلس   الداخلي لنظام كذا او  ،(31)للمجلس الشعبي الوطنيالداخلي  النظام  أضف إلى ذلك 

غالبية ال المبادرة التشريعية شائعًا فيوعلى هذا الأساس أصبح الأخذ بمبدأ الشراكة في مج.(32) الأمّة
ويكون ذلك عن طريق مشاريع القوانين التي مصدرها السلطة التنفيذية ممثلة في  ،دساتير العالم

 .(33)هواقتراح القوانين من طرف البرلمان بغرفتيشخص الوزير الأول 

)الفرع وعليه سوف نقوم في هذا المطلب بدراسة كلّ من المبادرة التشريعية للوزير الأول 
إجراءات إيداع المبادرة التشريعية  و أخيرا ،)الفرع الثاني(وكذا المبادرة التشريعية للبرلمان  ،الأول(

 .)الفرع الثالث(

 الفرع الأول
 مبادرة الوزير الأوّل

نين من طرف الوزير الأول في مشاريع القوانين التي تقدّمها الحكومة تتمثّل المبادرة بالقوا
ا لما كان عليه في فً بمشروع قانون، وهذا خلا مالوزير الأوّل بالتقدّ للبرلمان للموافقة عليها أو حق 

                                                           
مرجع  ،" 6991في مدى ثنائية سلطة المبادرة بالقوانين في الدستور الجزائري لسنة "  سعيداني لوناسي ججيقة،  -29

 .61سابق، ص .
، يحدّد تنظيم المجلس 1161 أوت 12، الموافق لـ 6107ذي القعدة عام  11مؤرخ في  61-61قانون عضوي رقم  -30

 18الصادر في  ،21عدد ج.ر.ج.ج.د.ش، ، الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة 
 .1161 أوت

متمم المعدّل و ، ال 6997أوت  66، صادر في 20 عددج.ج.د.ش النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ج.ر. -31
  .1111جويلية  01الصادر في  11عدد  ،بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ج.ر.ج.ج.د.ش

بالنظام  ، المعدل و المتمم 6998فيفري  68صادر في  18عدد  ،النظام الداخلي لمجلس الأمّة ج.ر.ج.ج.د.ش -32
معدّل بالنظام الداخلي لمجلس الأمة، ال، 6999نوفمبر  18صادر في  81عدد  ،ج.ر.ج.ج.د.ش، الداخلي لمجلس الأمة 

متمم بالنظام الداخلي لمجلس الأمة المعدّل و ال، 1111ديسمبر  67صادر في  77ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
 .1167أوت  11صادر في  19ج.ر.ج.ج.د.ش.، عدد 

سلطة المبادرة بالتشريع في النظام السياسي الجزائري، بحث لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون العام، ثامري عمر،  -33
 .02، ص .1111كلّية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
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منحا سلطة المبادرة بالقوانين لرئيس الجمهورية نظرًا لكون أنّ  اللذانالأحادية الحزبية  ي  ظل دستور  
 قائمة على أحادية السلطة التنفيذية. آنذاكالدولة 

وعة من المراحل والإجراءات، وهذا بعد يمرّ مشروع القانون قبل إيداعه لدى البرلمان بمجم
يتم إرساله إلى و ، (34)وع تمهيدي من طرف الوزارة المختصة عن طريق مصالحها التقنيةر إعداد مش

 الإطارتماشيه مع و ضمان تطابقه من أجل  الأمانة العامة للحكومة من أجل القيام بدراسة أولية له
والملاحظات إلى الأمانة العامة  الآراءوّجه مختلف ،وت(35)مع إمكانية تعديله هالقانوني المعمول ب
مع القطاع الحكومي المبادر بمشروع  للاجتماعاتلتحديد برنامج عمل ،  الآجالللحكومة في أقرب 

مع مختلف النصوص  وانسجامهقصد دراسته في مدى توافقه مع أحكام الدستور  ،قانون
 ، وهذا ما نصت عليه(37)لدراستهمشروع القانون على مجلس الدولة  مرور يلزمو  .(36)الأخرى

لإبداء رأي إستشاري، وهذا عملًا  1161 لسنة التعديل الدستوريمن  0ف 601المادة  
 ،باختصاصات مجلس الدولة تعلقمن القانون العضوي الم 01و  11بأحكام نص المادتين 

ستشاري في شكل لجنة إستشارية لكون أنّ مجلس الدولة يتداول في المجال الإ،  (38)تنظيمه وعمله
 .(39)لأجل إبداء رأيها في مشاريع القوانين

                                                           
 .11عاشوري العيد، مرجع سابق، ص . -34
سابق، مرجع  ،"6991ي الدستور الجزائري لسنة سلطة المبادرة بالقوانين ففي مدى ثنائية  "سعيداني لوناسي ججيقة، -35

 .11ص .
بوكرا إدريس ، الممارسة التشريعية في الجزائر، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون، كليّة الحقوق والعلوم الإدارية،  -36

 .111 .، ص1111جامعة الجزائر، 
     ، 1110، 1دد ع، مجلّة النائب، " والحكومةالمبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني " شيهوب مسعود،  -37

 .66ص .
، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظيمه وعمله، 6998ماي  01المؤرخ في  16-98قانون عضوي رقم  -38

جويلية  12المؤرخ في  60-66، معدّل ومتمم بموجب القانون رقم 6998 جويليةصادر في  07عدد ج.ر.ج.ج.د.ش، 
 11-68معدّل ومتمم بموجب القانون العضوي رقم  ،1166أوت  10صادر في  10 ،عدد ، ج.ر.ج.ج.د.ش1116

 .1168مارس  17الصادر في  62عدد ،، ج.ر.ج.ج.د.ش 1168مارس  11المؤرخ في 
 .المرجع نفسهالمعدّل والمتمم، ،  16- 98 من القانون العضوي رقم 01 و 02المواد  -39



 6102الدستوري لسنة  التعديل الدور التشريعي للبرلمـان على ضوء      الفصل الأول   

 

16 
 

يخضع مشروع القانون لمداولة مجلس الوزراء وهذا بعد عرضه على الحكومة للمناقشة 
من يقدّم مجلس الوزراء موافقته من عدمها على ذلك المشروع الحكومي، والتي  ثمّ ، ومنصويتوالت

المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس  مكتبنتائجها إتخاذ قرار إيداعه من عدمه سواءً أمام 
من التعديل  0 ف 601المادة تنص حيث  ىوذلك حسب إختصاص كلّ منهما على حد ، الأمّة

تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد رأي » على ما يلي:  1161 لسنة الدستوري
مجلس الدولة ثمّ يودعها الوزير الأوّل حسب الحالة، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب 

 .(40) «.مجلس الأمّة 

 الفرع الثاني
 بغرفتيهمبادرة البرلمان 

انين لغرفتي البرلمان لأوّل مرّة منذ كرسّ المؤسس الدستوري الجزائري سلطة المبادرة بالقو 
إعتناق مبدأ الثنائية البرلمانية، وهذا بعد مرور حوالي عقدين من الزمن منذ إنشاء الغرفة الثانية في 
البرلمان وهي مجلس الأمّة، وبهذا منح الدستور الجزائري الحق لنواب المجلس الشعبي الوطني 

التعديل من  (41)6ف 601المادة  تنص حيثقوانين، وأعضاء مجلس الأمّة الحق في المبادرة بال
لكن  «انين.ء مجلس الأمّة حق المبادرة بالقو والنواب وأعضا ... » على: 1161لسنة  الدستوري

 بغرفتيهالسؤال الذي يجب طرحه هو: هل المبادرة بالقوانين الممنوحة والمكرسة دستوريًا للبرلمان 
ي وكذا أعضاء يشمل جميع مواضيع التشريع؟ بمعنى هل لكلّ من نواب المجلس الشعبي الوطن

و  611حدّدة دستوريًا في نص المواد مالمبادرة في جميع مجالات التشريع ال مجلس الأمّة الحق في
أم أنّ لكلّ غرفة  قةر فالمت بعض من مواده إضافة  إلى ، 1161لسنة  التعديل الدستوريمن  616

 حقها في المبادرة بالقوانين؟و  نصيبها
ولعلّ الإجابة على هذا التساؤل سوف يكون من خلال دراستنا لكل من مبادرة أعضاء 

 .(ثانيا  ) ومبادرة نواب المجلس الشعبي الوطني )أولا(مجلس الأمة 

                                                           
 ، مرجع سابق.1161لسنة  من التعديل الدستوري 0ف601لمادة ا -40
 ، المرجع نفسه.1161لسنة  التعديل الدستوريمن  6ف 601المادة  -41
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 أولا : مبادرة أعضاء مجلس الأمّة

منح هو ، 1161إنّ من مظاهر التجديد والتطوير الذي جاء به التعديل الدستوري لسنة 
ي الوطني والوزير بادرة بالتشريع إلى جانب نواب المجلس الشعبمأعضاء مجلس الأمة الحق في ال

والتي  (42)1161 لسنة التعديل الدستوريمن  6ف 601نص المادة  خلال الأول، وذلك من
لمجلس الأمّة دور رئيسي في العمل التشريعي، عكس ما كان عليه في دستور منها أنّ  ستشفي  

الذي كان يحصر سلطة المبادرة بالتشريع في الوزير الأول ونواب المجلس الشعبي  (43)6991
 الوطني.

بأن  ليًاجا نل، يتضّح 1161لسنة  التعديل الدستوريمن  607نص المادة  باستقراءو 
ري منح سلطة المبادرة بالقوانين لأعضاء مجلس الأمّة في مجالات ـــوري الجزائــالمؤسس الدست

القوانين في  باقتراحللمبادرة  هلهم، وهذا ما يؤ (44)محدّدة حصرًا، لها علاقة مباشرة بالتنظيم المحلي
 .التنظيم المحلي، تهيئة الإقليم، التقسيم الإقليمي المجالات التالية:

، وعدم 1161حوى التعديل الدستوري لسنة فالمجلس الدستوري صراحة في تعديله ل إستند
المساس بتوازن المؤسسات الدستورية، في حالة تكريس حق مجلس الأمّة في المبادرة بالتشريع، إنّ 
منح الحق في المبادرة بالقوانين لأعضاء مجلس الأمّة يعدّ تدعيمًا لدور مجلس الأمّة وتجسيداً 

من  98بقا لمضمون المادة ط، وهذا بغرفتيهالتي خوّلها المؤسس الدستوري للبرلمان  للمهام
 .(45)الدستور

ون أنّ هذا ويرجع سبب منح المؤسس الدستوري لأعضاء مجلس الأمة المبادرة بالقوانين، ك
الشعبية المحلّية، حيث نجد ثلثان منهم  سمن المجال منبثقونتهم يأغلب لةيالأخير يتميّز بتشك

                                                           
 ، مرجع سابق.1161لسنة  التعديل الدستوريمن  601المادة  -42
 متمم، مرجع السابق.المعدّل و اا، 6991دستور  -43
 المراجعةالمجلس الدستوري الجزائري و  حق مجلس الأمة في التعديل ، دراسة على ضوء إجتهاد» شلبي خالد،  -44

 .86-81ص ..، ص1161، 11عدد  ،مجلّة المجلس الدستوري،  « 1161 لسنة  ة الدستوري
المتعلق بمشروع القانون المتضمن  ،1161يناير  11المؤرخ في  ،.م.د/ت.د..ر 16/61رأي المجلس الدستوري رقم  -45

 .1161فيفري  10، الصادر في 11 ددع،التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش 
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غير المباشر والسري، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية الينتخبون عن طريق الإقتراع 
، مما يسمح دللبلا مامهم وقربهم من المشاكل المحلّيةوهذا ما يعني إل (46)والمجالس الشعبية الولائية

لك إحتكار ذوكالجماعات المحلّية،  صّ لهم بالإعطاء تفاصيل دقيقة عن كلّ صغيرة وكبيرة فيما يخ
حتى لا نقول إقتراحات القوانين ة ن طريق مشاريع القوانين لسبب قلّ الحكومة للمبادرة بالقوانين ع

يقهم من تعدواعي تقنية إلى ذلك  سبب يعودربما ،و من طرف المجلس الشعبي الوطني هاإنعدام
 .(47)هم التشريعي على أكمل وجهر أداء دو 

 الوطنيمجلس الشعبي مبادرة نواب ال -انيثا

في جميع مجالات القانون  يحق لنواب المجلس الشعبي الوطني المبادرة باقتراح القوانين
)التشريع( سواءً كان قانون عادي أو قانون عضوي المحددة دستوريًا، ما عدا تلك المجالات 

 المحددة أو العائدة حصرًا لمجلس الأمة.

( نائباً، وهذا ما يؤكد 11رف عشرين )يشترط أن يكون كلّ إقتراح قانون موقعًا عليه من طو 
تمسك المؤسس الدستوري الجزائري لشرط المبادرة الجماعية للنواب، وهذا منذ تكريسها الأوّل 

صاباً قانونياً معيّنًا، رط ن  تعكس الدستور الأول للجزائر الذي لم يش (48)6971بموجب دستور 
حيث  6910من دستور 6ف 01عليه المادة تالي كرّس المبادرة الفردية للنواب وهذا ما نصت الوب

نظام  هوأكدّ  ،(49) «.قتراح القانون إلرئيس الجمهورية والنواب حق المبادرة ب» ما يلي: تنص على
يودع إقتراح القانون من قبل النائب  »بنصها:  11في نص المادة  6911المجلس الوطني لسنة 

 .(50)«ية حبمذكرة إيضاومرفقًا ا في شكل مواد قانونية يتضمن توقيعه ومصوغً المبادر 

                                                           
 .110سابق، ص . بلحاج صالح، مرجع -46
 .66، مرجع سابق، ص ." المبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة" شيهوب مسعود،  -47
 ، مرجع سابق.6971دستور  -48
 ، المعدل و المتمم، مرجع سابق. 6910من دستور 6ف 01المادة  -49
، دار الهدى، عين ميلة، 0الله، الدستور الجزائري، نشأة: تشريعًا، فقهًا، القانون الدستوري للجمهورية، طبوقفة عبد  -50

 .72، ص .1112الجزائر، 
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ميّز المؤسس الدستوري الجزائري بين أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني 
بالقوانين من طرف  ةالمبادر يخص المبادرة بالتشريع الممنوحة لكلا الغرفتين، حيث تكون  افيم

هيئة ت ،أعضاء مجلس الأمّة في ثلاث مجالات لها خصوصية محلية بحثة وهي التنظيم المحلي
بالقوانين عكس نواب المجلس الشعبي الوطني الذين لهمم الحق في المبادرة  ،سييم الإقليمالإقليم، تق
 مّة.المذكورة أعلاه العائدة لمجلس الأ ما عدا المجالات الاتجالمفي جميع 

 الفرع الثالث
 بالتشريعاع المبادرة إجراءات إيد

 ،)أولا(يلزم على كل مبادرة تشريعية أن تستوفي مجموعة من الشروط لتكون صحيحة 
 .)ثانيا (أمام الجهات المعنية حتّى تكون قابلة للإيداع من طرف و و 

 بالتشريعشروط المبادرة  -أولا

لسنة  التعديل الدستوري هلقبول المبادرة التشريعية مجموعة من الشروط وهذا ما أكد يشترط
ن النظام الداخلي لكل غرفة م والسالف الذكر،  61-61، وكذا القانون العضوي رقم 1161

 رفتي البرلمان.غ

 ة:تتمثّل مختلف الشروط التي يجب مراعاتها في إعداد المبادرة التشريعية في النقاط التاليو 

 في شكل مواد. صهشرط إرفاق كل مشروع أو إقتراح قانون بعرض الأسباب ويحرّر ن -
مضمونه نظير مشروع أو إقتراح قانون تجرى يشترط أن لا يكون كل مشروع أو إقتراح قانون  -

 عشر شهرًا. أثنىدراسته في البرلمان أم تمّ رفضه أو سحبه في أقل من 
عضوًا في ه من طرف عشرين نائبًا أو عشرين قانون موقعًا علي يجب أن يكون كل إقتراح -

 (51)مجلس الأمة.

  

                                                           
   ، مرجع سابق.61-61من القانون العضوي  و 11و  10 و 69المواد  - 51
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 في إيداع المبادرة التشريعية -اني  ثا

بيعي لأية مبادرة تشريعية، في إيداعها سواءً لدى مكتب المجلس الشعبي يتجسد الطريق الط
 الوطني أو مكتب مجلس الأمة وهذا حسب الحالة.

يم الإقليمي مكتب الإقليم والتقستودع مشاريع القوانين المتعلّقة بالتنظيم المحلي وتهيئة  حيث
ون مجلس الأمّة، وتودع كلّ مشاريع القوانين الأخرى لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، ويك

 (52)الإيداع من طرف الوزير الأول.

كما يتلقى مكتب الغرفة الأخرى مشروع القانون المودع  ،شعر مكتب كلّ غرفة بالإستلاموي  
 .عليه لدى مكتب الغرفة الأخرى للإطلاع

تب مجلس الأمّة في الحالات مكلدى أمّا فيما يخصّ إقتراحات القوانين، فنجد أنّها تودع 
ويكون عن طريق مندوب أصحاب الإقتراح أو من ينوب عنه من  ،تدخل في إختصاصهالتي 

( من 11لال مدّة أقصاها شهرين )مكتب المجلس في إقتراح القانون خ يبثّ لإقتراح، و موقعي هذا ا
قتراح بقرار الرفض مع إلزامية الرفض يتم إبلاغ مندوبي أصحاب الإتاريخ إيداعه، وفي حالة 

 .(53) تعديله

مكتب المجلس الشعبي الوطني والتي تدخل في  لدى أمّا إقتراحات القوانين التي تودع
 .(54)مندوبي الاقتراح ته من طرف أصحابإختصاصا

البرلمانية من أجل إبداء رأيها خلال مدّة شهرين وفي حالة  بالاقتراحاتيلزم إبلاغ الحكومة 
المجلس الشعبي تبدي الحكومة رأيها يحيل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المدّة ولم هذه  تجاوزت ما 

 .(55)القانون على اللجنة المختصة لدراسته ختصاص إقتراحالإالوطني حسب صاحب 

                                                           
   ، المرجع نفسه.61-61من القانون العضوي  11المادة  -52
 سابق.مرجع  .مجلس الأمّة المعدّل والمتمم  نظاممن  11المادة  -53
 سابق. مرجع، س الشعبي الوطني المعدّل والمتمممن النظام الداخلي للمجل 21المادة  -54
 رجع سابق.م، 61-61من للقانون العضوي رقم  11المادة  -55
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 المبحث الثاني
 المبادرة التشريعية على مستوى غرفتي البرلمان

بعد إيداع مشاريع القوانين الصادرة عن  الحكومة أو اقتراحات القوانين التي يقدّمها البرلمان 
كانوا نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة وهذا طبعًا حسب صاحب  سواءً 

الإختصاص في المبادرة التشريعية، ويتم دراسة مضمونها على مستوى اللجان الدائمة المختصة 
 . )المطلب الثاني(من أجل المصادقة عليها  ، ثم على مستوى الجلسات العامة)المطلب الأول(
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 المطلب الأول
 لجان الدائمة المختصةلمبادرة التشريعية على مستوى الا

تتم عملية فحص محتوى المبادرة التشريعية أمام اللجان الدائمة المختصة وذلك في حالة 
 عتراض الحكومة عليها على المقترح البرلماني وبالتالي تزاول دراستها على اللجنة المختصة.إعدم 

المبادرة التشريعية سواءً تلك المقدّمة من طرف ممثلي تقوم اللجان الدائمة المختصة بدراسة 
الحكومة، أو نواب المجلس الشعبي الوطني، أو أعضاء مجلس الأمّة، حيث تقوم اللّجان بدراسة 
محتوى المبادرة على مرحلتين، ففي المرحلة الأولى تخص بدراسة مفصلة للمبادرة التشريعية ثمّ في 

 تعديلات المقدمة والمطروحة عليها.المرحلة الثانية تقوم بدراسة ال

 الفرع الأول
 العمل التحضيري للجان الدائمة المختصة

تقوم اللّجان الدائمة المختصة بإعادة دراسة مشاريع واقتراحات القوانين، ويكون ذلك من 
خلال تقييم محتوى المبادرات التشريعية وعلى ضوء ذلك يمكن لها إعادة صياغة هذه المبادرات 
صياغة صحيحة لتصبح جاهزة عند عرضها للتصويت، ولّلجنة المختصة الإستعانة بأصحاب 

، كما يتولى مساعدتهما في (56)ت لتقديم توضيحات على المبادرة موضوع الدراسةالخبرة وشخصيا
 .(57)كلّ مراحل عملهما طاقم إداري تشريعي يتولى عملية تحضير الملفات والوثائق

كما يمكن للجنة الإستعانة بأصحاب الخبرة وكذا شخصيات لتقديم توضيحات على المبادرة 
، وعلى إثر هذه الدراسة يتم إعداد التقرير التمهيدي لعرضه على اللّجنة (58)موضوع الدراسة

رسال نسخة منه  للصادقة عليه ثمّ يرسل رئيس اللّجنة هذا التقرير إلى مكتب المجلس ليتم طبعه وا 

                                                           
 .161، ص .1161الجزائر، ديدان مولود، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس للنشر،  -56
 .18عاشوري العيد، مرجع سابق، ص . -57
 .161ديدان مولود، مرجع سابق، ص . -58
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كما يمكن للّجان الدائمة  (59)إلى الحكومة ثم توزيعه على كافة النّواب أو أعضاء مجلس الأمة،
ء عملها، الاستماع إلى ممثل الحكومة أو أحد أعضائها كلما ارتأت الفائدة من المختصة أثنا

، ضف إلى ذلك أنّه بإمكان أعضاء (61)، ويبلغ رئيس كل غرفة الطلب إلى الحكومة(60)ذلك
الحكومة حضور أشغال اللّجان الدائمة والاستماع إليهم بناءً على طلب الحكومة و تبلغ إلى رئيس 

 .(62)إحدى الغرفتين

وتجدر الإشارة أنّه في حالة عدم إعداد اللّجنة تقريرها عن المبادرة التشريعية المحال عليها 
في ظرف شهرين تسجيل في جدول أعمال الجلسات وذلك بناءً على طلب الحكومة وموافقة مكتب 

 .(63)المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة

 الفرع الثاني
 المقدمة والمطروحة عليها التعديلات

، ( 64)يعتبر التعديل جوهر مرحلة المناقشة باعتباره آلية مهمة أمام البرلمان لوضع التشريع 
مع »السالف الذكر على ما يلي:  61-61من القانون العضوي  18وفي هذا الصدد نصت المادة 

المجلس الشعبي الوطني أعلاه، يحق للجنة المختصة وللحكومة ولنواب  11مراعاة أحكام المادة 
وأعضاء مجلس الأمّة تقديم إقتراحات التعديلات على مشروع أو اقتراح قانون محال على اللّجنة 

 .«المختصة لدراسته 

حيث من خلال استقراء هذه المادة نجد أنّه يمكن لأعضاء مجلس الأمّة ولنواب المجلس 
( أعضاء 61( نواب و)61الشعبي الوطني تقديم تعديلات على اللّجنة المختصة، فيحق لعشر )

                                                           
 .18عاشوري العيد، مرجع سابق، ص . -59
 ، مرجع سابق.61-61من القانون العضوي  6ف 11المادة  -60
 ، المرجع نفسه.61-61من القانون العضوي  1ف 11المادة  -61
 ، المرجع نفسه.61-61من القانون العضوي  0ف 11المادة  -62
 ، المرجع نفسه.61-61 من القانون العضوي 12المادة  -63

64-Dominique Rousseau, Droit de contentieux constitutionnelle, montchrestien, paris, 2006, 
7eme édition, p .308. 
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إقتراح تقديم تعديلات، وفي النهاية تعرض مختلف التقارير على أعضاء اللّجنة  المجلسينمن كلا 
 .(65)والمصادقة عليها بأغلبية أعضائهالإثرائها 

كما يمكن للّجنة إدخال التعديلات وتختتم دراسة المبادرة التشريعية المحالة عليها بالمصادقة 
على التقرير التكميلي ويوزّع على النواب أو أعضاء مجلس الأمّة، وفي الأخير تقوم بعرضه من 

 .(66)أجل المناقشة والموافقة عليه

 المطلب الثاني
 المبادرة التشريعية على مستوى الجلسات العامة

بعد التطرّق إلى دراسة المبادرة التشريعية على مستوى اللّجان الدائمة المختصة، سوف 
نتطرق إلى دراسة المبادرة التشريعية على مستوى الجلسات العامة من أجل إثرائها بمعنى المناقشة 

 ول( وكذا المصادقة عليها )الفرع الثاني(.والتصويت على المبادرة التشريعية )الفرع الأ

 الفرع الأول
 المناقشة والتصويت

يجب أن يكون  »على ما يلي:  1161من المراجعة الدستورية لسنة  608نصت المادة 
كلّ مشروع أو إقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمّة 

 .«ليه على التوالي حتّى تتم المصادقة ع

تتمّ عملية المناقشة والتصويت عبر مجموعة من المراحل والإجراءات، تختلف باختلاف 
أشكال التصويت بحسب ما إذا كان تصويتاً مع مناقشة عامة، أو محدودة أو التصويت دون 

 .(67)مناقشة

                                                           
 .18عاشوري العيد، مرجع سابق، ص . -65
 .171حاج صالح، مرجع سابق، ص .بل -66
 ، مرجع سابق.61-61من القانون العضوي  19المادة  -67
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 التصويت مع مناقشة عامة -أولا

الإجراء العادي لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين ويتم على مرحلتين متتاليتين وهما:  يعتبر
 .(68)المناقشة العامة والمناقشة مادة مادة

يباشر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمّة مناقشة النص المعروض عليه بعد سماع 
اللّجنة المختصة، ثمّ إلى  ممثل الحكومة أو مندوب أصحاب الإقتراح حسب الحالة، ثمّ مقرّر

 المتدخلين حسب ترتيبهم المسبق.

يكون النص عامًا حيث ينصب على كامل النص، كما يمكن وبناءً على طلبه لممثل 
 (69)الحكومة ورئيس اللّجنة المختصة أو مقرّرها أو مندوب أصحاب إقتراح القانون تناول الكلمة

ي الوطني أو مجلس الأمّــة إمّا التصــويت على النص وعلــى إثـــر ذلك يقــرّر المجلــس الشعبــ
مّا التصويت عليه مادة مادة أو تأجيله وتبث فيه الغرفة المعنية بعد إعطاء الكلمة لكلّ  بكامله، وا 

 .(70)من ممثل الحكومة واللّجنة المختصة بالموضوع

والتشريعية المحالة والجدير بالذكر أنّه إضافة إلى حق اللّجنة المختصة في تعديل المبادرة 
إليها دراستها، يحق لكلّ من النواب وأعضاء مجلس الأمة والحكومة إقتراح التعديلات عن مشروع 
أو إقتراح قانون محال على اللّجنة المختصة لدراسته، ولكن لا يمكن إقتراح التعديلات على النص 

 .(71)غرفة الأخرىالمعروض للمناقشة في الغرفة المعنية بعد التصويت عليه من قبل ال

نواب على الأقل، وأن يكون التعديل محلّلًا وبالإيجاز ضف  61كما تقدّم التعديلات من 
إلى ذلك أن يخصّ التعديل مادة من النص المودع أو له علاقة مباشرة به إن تضمن إدراج مادة 

 .(72) إضافية

                                                           
 ، مرجع سابق.61-61قانون العضويالمن  01المادة  -68
 ، المرجع نفسه.61-61قانون العضوي المن  02المادة  -69
 ، المرجع نفسه.61-61. من، 2ف 00المادة  -70
 سابق.، مرجع القانون العضوي، 1ف 18المادة  -71
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، مرجع سابق. 16المادة  -72
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( ساعة وابتداءً من الشروع في 11التعديل من قبل جميع أصحابه ويودع في أجل ) يوقّع
المناقشة العامة للنص محل التعديل لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني ليبث في إمكانية قبولها 

 أو رفضها شكلًا.

( 61أمّا فيما يخّص تعديل أعضاء مجلس الأمة فنجد أنّه تقديم التعديل يكون من طرف )
ر أعضاء، كما يجب أن يكون إقتراح التعديل معللًا وفي شكل مادة قانونية وأن يخص مادة عش

 .(73)واحدة من مواد المبادرة التشريعية المودعة له أو لها علاقة مباشرة في حالة إدراج مادة جديدة

ساعة قبل الشروع في المناقشة، أضف إلى  11يجب احترام الآجال القانونية والمحددة بـ 
ك أنّه لا يمكن لأي موقّع سحب توقيعه بعد إيداع إقتراح التعديل، وليبث  مكتب مجلس الأمّة ذل

بلاغه إلى  في إمكانية قبولها أو رفضها شكلًا وفي حالة الرفض لابد أن يمكن القرار معللًا وا 
على  مندوب أصحابه، أمّا التعديلات المقبولة فتحال على اللّجنة المختصة وتبلغ للحكومة وتوزع

 .(74)أعضاء مجلس الأمّة

وفي حالة عرض النص للتصويت عليه مادة مادة، يمكن لممثل الحكومة أو مكتب اللّجنة 
 .(75)المختصة أو مندوب أصحاب الإقتراح أن يقدّموا تعديلات شفوية

على إثر ذلك يتم عرض التعديلات على التصويت مع مراعاة للترتيب الذي حددّته المادة 
السالف الذكر، حيث يعرض تعديل الحكومة أو تعديل مندوب  61-61من القانون العضوي  02

أصحاب إقتراح القانون وفي حالة رفضها أو إنعدامهما يقدّم تعديل اللّجنة المختصة وفي حالة 
اللّجنة المختصة أو رفضه، تقدّم تعديلات النواب أو أعضاء مجلس الأمّة حسب  إنعدام تعديل

الترتيب الذي يحــدّده رئيــس كـــلّ غرفـــة، وفي حالـــة إنعدام تعديلات النـــواب أو أعضـــاء مجلس 
الأمّـــة أو رفضهـــا، يعرض نص التصويت، وبعد التصويت على آخر مادة يعرض النص بكامله 

 تصويت.لل
                                                           

 من النظام الداخلي لمجلس الأمّة، مرجع  سابق. 76المادة  -73
 (، المرجع نفسه.6، ف70من النظام الداخلي لمجلس الأمّة )م 0ف 70المادة  -74
 ، مرجع سابق.61-61من ق.ع.  01المادة  -75
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 التصويت مع المناقشة المحدودة -ثانيا

يعتبر إجراء إستثنائي لكون أن حق المناقشة فيه مقتصر على أشخاص محصورين 
ومحددين، ويتم إعتماد هذا الإجراء بموجب قرار يصدر من مكتب المجلس الشعبي الوطني أو 

جنة المختصة أو مندوب مكتب مجلس الأمّة حسب الحالة، وبناءً على طلب ممثل الحكومة أو اللّ 
أصحاب إقتراح القانون، وخلال المناقشة المحدودة لا يتم فتح مناقشة عامة بل يتم تخصيص وقت 

، وخلال المناقشة مادة مادة، لا يأخذ الكلمة إلّا (76)دقائق 61محدد لمناقشة الموضوع والمقدّرة بـ 
المختصة أو مقررها ومندوب ممثل الحكومة ومندوب أصحاب إقتراح القانون ورئيس اللّجنة 

 .(77)أصحاب التعديلات

 التصويت دون مناقشة -ثالثا

السالف  61-61من القانون العضوي  07يتضح من خلال استقراء أحكام نص المادة 
الذكر أنّ هذا الإجراء يطبق على الأوامر الرئاسية التي يعرضها رئيس الجمهورية على كلّ غرفة 

من المراجعة الدستورية لسنة  611للموافقة عليها طبقاً لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 
، وفي هذه الحالة لا يمكن تقديم أي تعديل بشأنها، وذلك بعد الإستماع إلى تقرير اللّجنة 1161

ون أي مناقشة في الموضوع، ويعرض النص بكامله على التصويت دالمختصة وممثل الحكومة 
والمصادقة عليه، إذ يظهر دور البرلمان في حالة عدم الموافقة على الأوامر الرئاسية وبتالي سوف 

 .(78)ن لاغية بمعنى رفضهاتكو 

 

 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع الدولة 6997الإنتاج التشريعي للبرلمان الجزائري منذ بوجمعة لونيس،  -76

 .91، ص1111والمؤسسات العمومية، كلّية الحقوق بن عكنون، جامعة بن يوسف خدة، الجزائر، 
 ، المرجع نفسه.61-61من ق.ع.  0ف 01المادة  -77
 ، مرجع سابق.1161لسنة  من التعديل الدستوري 0ف 611المادة  -78
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 الفرع الثاني

 إجراءات المصادقة على المبادرة التشريعية

السالف الذكر أنّ  61-61يتضح من خلال أحكام الدستور وكذا القانون العضوي رقم 
إجراءات المصادقة على المبادرة التشريعية إختلفت كليّا حسب ما كانت عليها في ظل دستور 

تصادق كل غرفة على النص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى، ويكون من  . بحيث699179
إرسال رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني حسب الحالة النّص المصوت عليه 

 .(80)( أيّام ويشعر الوزير الأول بهذا الإرسال61إلى رئيس الغرفة الأخرى وفي غضون عشر )

التشريعية المصوت عليها في غرفة الأخرى من أجل  ثمّ يعرض ممثل الحكومة المبادرة
 .(81)مناقشتها ومن ثمّ المصادقة عليها

وتباشر المناقشة وذلك حسب طبيعة المبادرة التشريعية، بمعنى صاحب الإختصاص سواءًا 
كان المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمّة، بالإستماع إلى ممثل الحكومة ثمّ إلى مقر اللّجنة 

التدخلات أثناء المناقشة العامة  ببق، كما تنصبهم المسيحسب ترت تدخلينمثمّ إلى الالمختصة 
 على كامل النص.

كما يأخذ الكلمة بناءًا على طلبه سواءًا اللّجنة المختصة أو ممثل الحكومة، وعلى إثر 
 المناقشات.

نص يقرر مكتب المجلس الشعبي  الوطني أو مكتب مجلس الأمّة إمّا المصادقة على ال
 .(82)مناقشته مادة مادةفي بكامله إذ لم يكن محل ملاحظات أو توصيات، أو الشروع 

                                                           
 معدّل ومتمم، مرجع سابق. 6991دستور  -79
 ، مرجع  سابق.61-61من القانون العضوي  11المادة  -80
 ، المرجع نفسه.61-61من القانون العضوي  17المادة  -81
 ، المرجع نفسه.61-61من القانون العضوي  09المادة  -82
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أعضائها  ةتصادق كلّ غرفة على النص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى بالأغلبي
الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين 

 العضوية.

يرسل رئيس مجلس الأمّة  »على ما يلي:  61-61من القانون العضوي  10نصت المادة 
أو رئيس المجلس الشعبي الوطني حسب الحالة، النص النهائي المصادق عليه إلى رئيس 

( أيّام، ويتمم رئيس الغرفة الأخرى والوزير الأول بهذا 61الجمهورية في غضون عشرة )
 .(83)«الإرسال

( 01يصدر رئيس الجمهورية القوانين المصادقة عليها في البرلمان في أجل أقصاه ثلاثون )
ر المجلس خطايومًا، إلّا في حالة إستعمال سلطاته والمتمثلة في طلب قراءة ثانية أو إ

  .(84)الدستوري

                                                           
 سابق.، مرجع 61-61من القانون العضوي  11المادة  -83
 .118ديدان مولود، مرجع سابق، ص. -84
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 خلاصة الفصل الأول

مّة حق المبادرة في خلاصة فصلنا نستنتج أنّ المؤسس الدستوري الجزائري منح مجلس الأ
( محدّدة لها علاقة بالتنظيم المحلي، بهذا الحق أصبح مجلس 10بالقوانين في ثلاثة مجالات )

الأمّة يساهم ويشارك في جميع مراحل العمل التشريعي بداية من المبادرة إلى المناقشة والتصويت 
النصاب المشروط  وكذا حقّه أيضاً في تعديل وتنقيح المبادرة التشريعية، ضف إلى ذلك أنّ 

للمصادقة على المبادرة التشريعية هو بالأغلبية المطلقة للقوانين العضوية والأغلبية البسيطة 
عليه  التصويتللقوانين العادية، كلّ هذا يؤدي فعلًا أنّ مجلس الأمّة لم يعد غرفة تسجيلا لما يتم 

والمناقشة والتعديل وأخيرًا في المجلس الشعبي الوطني، بل هيئة تتمتع بالاختصاص التشريعي 
 المصادقة.

نستنتج أيضاً أنّ المبادرة التشريعية قد تبدأ من مجلس الأمّة وتنتهي بالمجلس الشعبي 
الوطني بالمصادقة عليها، كما قد يكون العكس بمعنى تبدأ من المجلس الشعبي الوطني ثمّ يلقي 

 عليه مجلس الأمّة النظرة الأخيرة للمصادقة عليها.

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 ن التشريعيةسلطة البرلما حدود
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ل يالأص الاختصاصباره صاحب سلطة سن القوانين للبرلمان باعتأعطى الدستور الجزائري 
وهذا ما كرسه المؤسس  ،البرلمان السلطة التشريعية بالتالي يعتبرفي التشريع وكذا ممثل الشعب، و 

التشريعي، وهذا راجع إلى  واختصاصــــهه ـــرد بوظيفتـــد ينفـــيع م من ذلك لمــــ، لكن بالرّغ وريــالدست
 اختصاصهفي مزاولة  اوتضع له حدود سلطتهمن ممارسة تحد مختلف القيود والعراقيل التي 

 .)المبحث الأول(التشريعي 

إضافة إلى كل هذا منح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية صلاحيات تشريعية، من 
الأخير دور تشريعي، ينافس من خلاله  االقانونية التي تمنح لهذ والأدوات لياتالآخلال مختلف 

 اختصاصهذا من جهة، ومن جهة أخرى خوّل لرئيس الجمهورية  اختصاصهالبرلمان في صلب 
تنظيمي مستقل من خلال آلية المرسوم الرئاسي التي تعتبر كالتشريع أصلي في يد رئيس 

 )المبحث الثاني(.الجمهورية 
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 المبحث الأول
 سلطة البرلمان التشريعية ضعف

القانون والتصويت عليه للبرلمان باعتباره  لمؤسس الدستوري الجزائري سلطة إعدادح امن 
يعني لا لكن بالرّغم من ذلك نجد أنّ هذا الحق  ،الأصيل في العمل التشريعي الاختصاصصاحب 

، بالنظر إلى (85)هذا الدور ينقص شيئًا فشيئًا أنّ بحكم الحرّية المطلقة للبرلمان في سن القانون 
على سلطة البرلمان التشريعية في جميع  أوردها المؤسس الدستوري القيود المتعدّدة الأشكال التي

 .(86)مراحل العملية التشريعية

ب عليها عدّة قيود وعراقيل نّ سلطة البرلمان التشريعية تترتمن هنا يمكننا القول أ انطلاقا 
 تهميشهضف إلى ذلك قصور دور البرلمان و  )المطلب الأوّل( المنوط بهتحده عن القيام بالدور 

 )المطلب الثاني(.سواءً كان الأمر يتعلّق بالتشريع المالي أو تعديل القانون 

  

                                                           
 .52بايبو فارس، باكلي بشير، مرجع سابق، ص . -85
نظام السياسي الجزائري، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، كلية لل أومايوف محمد، عن الطبيعة الرئاسوية -86

 .502، ص .5102الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 المطلب الأول
 للبرلمان يالتشريعالدور تقييد 

التمثيلية أن يكون البرلمان الممثل الوحيد للشعب في التعبير عن من مقتضات الديمقراطية  
 واستقلاليةلهذا وجب أن يكون الحق في التشريع ممنوح للسلطة التشريعية بكلّ حرّية  (87)،إرادته

ضف إلى ذلك أنه  (88)،وضاعة القانونون قيود وعراقيل التي تؤثر في عرقلة العمل التشريعي د
للبرلمان من أجل مباشرة  اللازمةيجب على المؤسس الدستوري الجزائري منح الضمانات 

 005 رقم نص المادة إلى استنادًاالأصيل والدور المنوط به دستوريًا لكل سيادة وهذا  اختصاصه
 .(89)5102من المراجعة الدستورية لسنة 

 ،التشريعية اختصاصاتهفقط إلى تحديد  ؤل وقصور سلطة البرلمان لا يعودضانّ سبب تإ 
نّما يعود أيضًا إلّا أنّ البرلمان لم يعد يمارس   .(90) تشريعي بكل حرية اختصاصوا 

وكذا  )فرع أول(ول حصر نطاق التشريع البرلماني نتناالمطلب سوف  اإذن من خلال هذ 
 .)فرع ثاني(تقييد سلطة البرلمان في إعداد القانون والتصويت عليه 

 الأولالفرع 
 بالقانونحصر نطاق التشريع 

بمبدأ سيادة عملا ذلك ان يتمتع بشكل حصري بممارسة وظيفته التشريعية و ـــالبرلم إنّ  
 .(91)القانون، والذي ينجم عنه سيادة البرلمان في التشريع

                                                           
 .502أومايوف محمد، مرجع سابق، ص . -87
الماستر، فرع القانون  ، مذكرة لنيل شهادة5102شيبون فوزية، شعباني أمينة، السلطة التشريعية على ضوء دستور  -88

 .5102العام، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجاية، 
 ، مرجع سابق.5102من التعديل الدستوري لسنة  005المادة  -89
لقانون  كلية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في ا0992لوناسي ججيقة، السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة  -90

 .5112الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
، دار الخلدونية 0992نوفمبر  52خرباشي عقيلة، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري لـ  -91

 .02، ص .5112للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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وهذا  السلطة التشريعية، مصطلح استمدومنه باعتبار أنّ التشريع هو مبّرر وجود البرلمان 
بحكم  مانلبر للالدستوري أعطى سلطة سن القوانين استنادا إلى أحكام الدستور أين نجد المؤسس 

لنصوص الدستورية، التشريعية، لكن باستقراء بعض االأصيل في العملية  الاختصاصصاحب أنّه 
إلى ه ؤدي بنجد أنّ الدستور أخضع القوانين المنظمة للعمل التشريعي البرلماني إلى قيود وعراقيل ت

، ويتجلى ذلك من خلال حصر مجال التشريع البرلماني سواءًا من حيث (92)مبادرة برلمانية شل أي
 .)ثانيا(حيث الموضوع من  أو  )أولًا(الزمان 

 أولا: الحصر الزمني

، نجد أنّ (93)5102ة لسنة من المراجعة الدستوري 0ف /022نص المادة باستقراء  
ث أصبحت دورة واحدة فقط مدتها عشر ـــان بحيــــدورتي البرلم ىألغالمؤسس الدستوري الجزائري 

كلّ دورة ومدة دورتين ب ( أشهر، عكس التي كانت قبل التعديل الدستوري والتي كانت محدّدة01)
من القانون المذكور أعلاه أنّه يمكن للوزير  2ف /022وأضافت نص المادة  (94)( أشهر12)

 من دراسة نقطة في جدول الأعمال. لانتهاءالأول طلب تمديد الدورة العادية لأيّام معدودة 

ممّا ذكر أعلاه أنّه بالرّغم من أنّ سلطة سن القانون أعطيت للبرلمان إلّا  انطلاقايتضح لنا 
 في دورة واحدة. و أشهر في السنة( 01أنّه لا يمارسها إلّا في مدّة عشر )

 ثانيًا: الحصر الموضوعي

وذلك  ن،ي سن القوانينفعلية للبرلمان فحاول إعطاء سلطة قد إذ كان المؤسس الدستوري  
توسيع مجالات فضلا على دراج طائفة القوانين العضوية إ، حيث قام ب0992على ضوء دستور 

 .(95)القانون العادي

                                                           
 .02بالقوانين، مرجع سابق، ص . سعيداني لوناسي ججيقة، في مدى ثنائية سلطة المبادرة -92
 ، مرجع سابق.5102لسنة  من التعديل الدستوري 0/ف 022ادة الم -93
 معدّل ومتمم، مرجع سابق. 0992دستور  -94
 .02خرباشي عقيلة، مرجع سابق، ص . -95
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المخوّل له دستوريًا، لكون أنّه لو  واختصاصهإلّا أنّ ذلك لم يشفع للبرلمان في حماية مجله  

 .(96)فيه عيشرّ مجال رض سيطرته على أيّ فسيكان للبرلمان سيادة فعلية 

 اءً المؤسس الدستوري الجزائري من حصر مجالات التشريع العائدة للبرلمان سو أضاف 

تعلّق الأمر بمجالات القانون العادي أو القانون العضوي، بل أكثر من ذلك قام بتقليص المواضيع 

من مجالات القوانين العادية  (10التي يشرّع فيها البرلمان، بداية بحذف مجال واحد )

تالي تقليص تعداد مجالات القانون العادي إلى تسعة ال، وبلمخطّط الوطني"المصادقة على اوهو"

 ( مجالًا.21) 5102لسنة التعديل الدستوري كانت قبل  ما( مجالًا، بعد59عشرون )و 

القوانين العضوية، بحيث نستنتج أن المؤسس الدستوري  صفيها يخ يطرح نفس الإشكال 

 التعديل مجالات، بعدما كانت قبل 12حذف مجالًا من مجالات القانون العضوي وقلصها إلى 

من  020( مجالات، وهذا ما نصت عليه المادة 12بـ سبعة ) محدّدة 5102لسنة  دستوريال

 (97).5102لسنة التعديل الدستوري 

 5102لسنة التعديل الدستوري وعلى ضوء  بالذّكر أنّ المؤسس الدستوري الجزائري الجدير

 اقتراحاتمنح حق المبادرة بالقوانين لأعضاء مجلس الأمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أنّ 

( مجالات وهي التنظيم المحّلي، التقسيم 12أعضاء مجلس الأمّة للقوانين محدّدة حصرًا في ثلاث )

سلطة مجلس الأمّة في المبادرة تقييد الإقليمي، تهيئة الإقليم، وهذا إن دّل على شيء إنّما يدّل على 

 .(98) الكلمةمعنى  أتمّ بالأمّة بالقوانين وحصر مواضيع المبادرة التشريعية لأعضاء مجلس 

 

                                                           
لنيل شهادة  "، مذكرة0992مزياني لوناس، "انتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة  -96

 .025، ص .5100الماجستير في القانون العام، فرع تحوّلات الدولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 ، مرجع سابق.5102من التعديل الدستوري لسنة  020 المادة -97
 .20-21شبلي خالد، مرجع سابق، ص. ص . -98
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 الفرع الثاني
 تقييد سلطة البرلمان في إعداد القانون والتصويت عليه

وهذا وفقا للنص  ،البرلمان بالسيادة في إعداد القانون والتصويت عليهتمتع رغم مبدأ  
إلّا أنّه ينبغي على المؤسس الدستوري أن ، (99)5102لسنة  تعديل الجديدمن ال 005الدستوري رقم

، لكون أنّه من الجانب لدور الفعليبالا يكتفي بتنظيم سلطة البرلمان التشريعية للقول أنّه يتمتّع 
 .(100)رادة البرلمانية في كافة مراحلهالإالعمل التشريعي من يخرج التطبيقي 

حدّ من سلطة البرلمان ت لف القيود والعراقيل التّيـــلال مختــــح ذلك من خــيتض
و تلك الواردة على المناقشة أ)أولًا( القوانين  اقتراحاتعلى ، سواءً القيود الواردة (101)التشريعية

 .)ثانياً(والتصويت 

 القوانين اقتراحاتأولا: القيود الواردة على 

للسيادة المكفولة دستوريًا  جسيداتأعضاء البرلمان لممارسة حق المبادرة بالقوانين  عطلضي
لممثلي الشعب في مجال التشريع، وهذا ما أكدّه المؤسس الدستوري الجزائري في تعديله الأخير 

المنضمة  الموادبالرجوع إلى مختلف  قــــارسة هذا الحــ، غير أنّ مم5102للوثيقة الدستورية لسنة 
 كبيرة نسبةالقوانين ب اقتراحاتمن مجال  قمكانها أن تضيّ شبه محاصر بعدّة قيود بإ ، نجد أنّهله
(102). 

 

 

                                                           
 ، مرجع سابق.5102من التعديل الدستوري لسنة  005 المادة -99

 .05، مرجع سابق، ص .0992سعيداني لوناسي ججيقة، في مدى  ثنائية  سلطة المبادرة بالقوانين في دستور  -100
 .59شيبون فوزية، شعباني أمينة، مرجع سابق، ص . -101
" 5102براهمي نعيمة، وارثي سهام، "الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في ظلّ التعديل الدستوري لسنة  -102

مذكرة لنيل شهادة الماستر، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلّية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .02، ص .5102عبد الرحمان ميرة، بجاية، 



 التشريعيةسلطة البرلمان  حدود                      الفصل الثاني                                 

 

38 
 

القوانين في النقاط  اقتراحتتمثّل مختلف القيود والعراقيل التي تواجه سلطة البرلمان في          
 التالية:

نونة عوال التبويب قانون لكي يكون مقبولًا مراعاة الصياغة القانونية مع اقتراحيشترط في كل  -
 .(103)النص في شكل مواد قانونية ريرزيادة على تح اللازمتين

من  09رقم المادة جاء في نص لما  وفقا القانون بعرض الأسباب اقتراحيشترط أن يرفق  -
 . (104)السالف الذكر 05-02القانون العضوي 

 لاقتراحري حافظ وأبقى على المبادرة الجماعية ــــوري الجزائـــيتضح لنا أنّ المؤسس الدست -
( عضواً في مجلس الأمّة لتكون 51( نائبًا أو عشرين )51) توقيع عشرين اشترطبحيث القوانين، 
بالمبادرة الفردية، لكون أنّها  يقرّ كان الذي  0922عكس دستور  علىقابلة للمناقشة،  الاقتراحات

 في الأنظمة الديمقراطية إلاّ  هاحنجاجادة ومضبوطة وتقنية وما هي الأخرى قادرة على أن تكون 
 .(105)دليل على ذلك

وتهميش كل مبادرة  لكبحالمؤسس الدستوري من  دةمبادرة الجماعية محاولة جااليعتبر شرط 
، من نقل هذا الحق من الصفة الشخصية إلى الصفة الجماعية انطلاقا وهذا ،برلمانية بالقوانين

لإبداء رأيها خلال مدّة شهرين، إذ تعتبر هذه المدّة قتراحات القوانين حيث يلزم تبليغ الحكومة با
 . (106)عرض القوانين التي بادر بها أعضاء البرلمان خيرتالي تؤدي إلى تأالطويلة نوعًا ما وب

  

                                                           
 .552أومايوف محمد، مرجع سابق، ص . -103
 ،مرجع سابق.05-02من القانون العضوي  09المادة  -104
 .29-22ثامري عمر، مرجع سابق، ص ص . -105
" ، مرجع 0992سعيداني لوناسي ججيقة، " في مدى ثنائية سلطة المبادرة بالقوانين في الدستور الجزائري لسنة  -106

 .09سابق، ص .
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 القيود الواردة على المناقشة والتصويت -ثانيا

التشريعي، إلّا أنّه محاصر  اختصاصهبه البرلمان في مزاولة  على الرّغم من الدور الذي يحضى 
كان و لا  طلب إجراء مداولة ثانيةكما أن (، 0)قيل، سواءًا على مستوى المناقشةبعدّة قيود وعرا

  (.5) يزال أداة في يد رئيس الجمهورية للاعتراض على القانون المصادق عليه من طرف البرلمان

 القيود الواردة على المناقشة:  -1

ممثل الحكومة سواءًا  إلى الاستماعمن خلال  ،شة النصمناق تتدّخل الحكومة في عملية
ع القانون، و تعلق الأمر بالمشروع الحكومي أو المقترح البرلماني، إذ عند الشروع في مناقشة مشر 

له لعرض أسباب المشروع وشرح الخطوات  هصفهذه فر تالي الوب ،كلمة لممثّل الحكومةتمنح ال
 .(107)لإقناع أعضاء البرلمان وحثّهم على المصادقة عليه منهمحاولة في  ،يتضمنهاالعرضية التي 

لممثل الحكومة التدّخل حسب ما تقتضيه مصلحة  يحق القوانين اقتراحاتأمّا عند مناقشة      
 .(108) السلطة التنفيذية سواءًا كان ذلك التدّخل معارضًا أو مؤيدًا

السالف الذكر  05-02من القانون العضوي  22 مضمون نص المادة منجليا يتضح لنا 
توقيف حق المناقشة مادة مادة، كما له خلال  ويةفشتقديم تعديلات أنّه يحق لممثل الحكومة 
، (109) في مصلحة الحكومة أو يكون ضد مشروعها صبلا يالأخيرة الجلسة إذا كان مجرى هذه 

نظرًا لتدخل ممثل الحكومة ليبقي دور البرلمان في مرحلة مناقشة المبادرة التشريعية محدود جدًا، 
أنّ الحكومة تعدّ طرفًا وشريكًا  باعتباروالذي يعتبر قيد كبير جدًا على سلطة البرلمان التشريعية، 

 فعالًا في إجراءات سن القاعدة القانونية.

 
                                                           

، مجلس الأمّة، سبتمبر 02، عدد مجلة الفكر البرلمانيحمامي ميلود، "دور الحكومة في إطار الإجراء التشريعي"،  -107
 .22، ص .5112

 .22بايبو فارس، باكلي بشير، مرجع سابق، ص . -108
 .22حمامي ميلود، مرجع سابق، ص . -109
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 طلب مداولة ثانية: -2

ذهب  ، بلمناقشتهدور البرلمان في المبادرة بالتشريع و  قييدبت وريــــــالمؤسس الدستلم يكتفي 
على القوانين من خلال طلب  الاعتراضمّنِحَ لرئيس الجمهورية صلاحية  أين ذلكإلى أبعد من 

أنّه  على  ، وعرّف هذا الحق(110)لمصادق عليه من طرف البرلمانمداولة ثانية للقانون ا إجراء
 .(111) "القانون الذي وافق عليه البرلمانمن إيقاف  رئيس الدولة نمكتسلطة "

لرئيس الجمهورية  ه، نجد أنّ 5102 ي لسنةدستور التعديل ال من 022ستقراء نص المادة با
وظيفته التشريعية، هذا من خلال ضعف الشروط التي  حتكارواالبرلمان مجال واسع للتأثير على 

 يلي: والتي نوجزها فيماتحكم سلطة رئيس الجمهورية في طلب إجراء مداولة ثانية 

على القانون المصادق عليه من طرف البرلمان، هذا عكس  الاعتراضب بيتس إلزاميةعدم 
ب طلب إجراء مداولة ثانية والإفصاح عن يالذي ألزم تسب 0922ليه في دستور ما كان ع
 .(112)الاعتراض

بداء ما إ، هذا ما يعطي لرئيس الجمهورية حق الاعتراضعدم تحديد حالات أو أوضاع 
 .(113) اء على القانون كلّه أو جزء منهسو  اعتراضاتيشاء من 

 
 
 
 

                                                           
شريط وليد، السلطة التشريعية من خلال التطوّر الدستوري، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  -110

 .515، ص .5105السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
هاملي محمد، هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري، دراسة مقارنة بالنظامين  -111

 .25-20.، ص ص5102 الدستوري المصري والفرنسي، دار الجامعة الجديدة، الجزائر
 ، مرجع سابق.0922من دستور  21المادة  -112
 .022لوناسي ججيقة، مرجع سابق، ص . -113
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 المطلب الثاني
 المتساوية الأعضاءقصور سلطة البرلمان في الجانب المالي وعلى مستوى اللجنة 

يشرع الأصيل في سن القوانين، لذلك وجب عليه أن  ختصاصالايعتبر البرلمان صاحب 
من ذلك نجد أنّ المؤسس الدستوري الجزائري لا زال يهمّش  لكن بالرغم، المجالات شتىفي  

ك اللّجنة كما نجد أيضا محدودية دور البرلمان في تحري، )الفرع الأول(البرلمان في المجال المالي 
 )الفرع الثاني(.المتساوية الأعضاء 

 الفرع الأول
 قصور دور البرلمان في المجال المالي

أبقى المؤسس الدستوري الجزائري على محتوى المواد المتعلقة بالمجال المالي كما كانت 
الدستوري لسنة  تعديل، لكونه حافظ على نفس الإجراءات في ظلّ ال0992عليها في دستور 

 .(114)5102الدستوري لسنة  تعديلمن ال 01-9ف 022نص عليه في المادة  هذا ما، و 5102

ويظهر ذلك  حتكر من طرف الحكومة،يالمالي يفلت من البرلمان و  تصاصخالايتضح أنّ 
وهذا ما يؤكدّه أيضًا  «مشروع قانون المالية  »سس الدستوري لعبارة من خلال إستعمال المؤ 

يدلّ  إنّما شيءدلّ على وهذا أن  (115)022السالف الذكر في مادته  05-02القانون العضوي 
 .(116)على أنّ البرلمان مجرّد أداة للمصادقة على مشاريع قوانين المالية التي مصدرها الحكومة

، نجد أنّ المؤسس 5102الدستوري لسنة  تعديلمن ال 029بالاستقراء نص المادة 
وله أن يتوفّر على شرطين، فمن جهة أن لا بالمالي البرلماني لق الاقتراحالدستوري الجزائري ألزم 

يتضمن التخفيض للموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، ومن جهة أخرى ضرورة البحث عن 
 ير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية.تدابير إضافية ترفع من مداخيل الدولة، أو توف

                                                           
 ، مرجع سابق.5102من التعديل الدستوري لسنة  01-9ف 022المادة  -114
 ، مرجع سابق.05-02من القانون العضوي  22المادة  -115
 .501أومايوف محمد، مرجع سابق، ص . -116
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كلّ مبادرة مالية برلمانية نظرًا  فيها تعجيزي يكبحشرط تم ذكره أعلاه أنّه  ايتضح لنا ممّ 
 .(117)تدبرينلاستحالة حصول الموازنة بين كلا ال

على مشروع قانون المالية  للمصادقة محدّدةزمنية بالملاحظة أنّ البرلمان مقيّد بمدّة  جديرو 
 تعديلمن ال 9ف 022وفقًا لنص المادة  إيداعه( يومًا من تاريخ 22أقصاها خمسة وسبعون )

، يصوّت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية في مدّة  (118)5102الدستوري لسنة 
س الشعبي ــب المجلــــمكت دىـــــداعه لـــ( يومًا إبتداءًا من تاريخ إي22أقصاها سبعة وأربعون )

ف إلى ذلك أنه ض( يومًا، 51الوطني، ثمّ  يصادق عليه مجلس الأمّة خلال مدّة أقصاها عشرين )
في حالة عدم المصادقة لأي سبب كان خلال الآجال المحددة يصدر رئيس الجمهورية مشروع 

 .(119)قانون المالية قوة مر لهالحكومة بأ الذي تقدمهقانون المالية 

 الفرع الثاني
 محدودية سلطة البرلمان في تحريك اللّجنة المتساوية الأعضاء

لبرلمان وأنّ الخلاف هو خلاف برلماني، لل صيأاختصاص على الرّغم من أنّ التشريع 
ذية تتجاوز كلّ ذلك لتفرض النزاع برلمانية كذلك، إلّا أنّ السلطة التنفيبحل حتّى اللّجنة المكّلفة 

ادقة ـــــلمصلن ـــــرض النص على الغرفتيــــــولًا إلى عــــة وصـــاللّجن ءعاداستداءًا من ـــــبتإ، (120)تهامنهي
عليه، وأكثر من ذلك ضرورة موافقة الحكومة على التعديلات البرلمانية، ما يعني تواجد الحكومة 

 بقوة في جميع مراحل دراسة الأحكام محل الخلاف.

 

                                                           
بوقفة عبد الله، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دراسة مقارنة، دار هومة للنشر وتوزيع،  -117
 .009، ص .5115ئر، الجزا
 ، مرجع سابق.5102من التعديل الدستوري لسنة  9ف 022المادة  -118
 ، مرجع سابق.05-02من القانون العضوي  22المادة  -119
 .022. مزياني لوناس، مرجع سابق، ص -120
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 اللّجنة المتساوية الأعضاء آلية في يد الوزير الأوّل إستدعاء -أولاً 

دته أك سلطة الوزير الأول، وهذا ماليخضع طلب إستدعاء اللّجنة المتساوية الأعضاء 
في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأوّل إجتماع  »نصها على: ب 022/2المادة 

 .«اللجنة المتساوية الأعضاء ... 
هو تدّخل الوزير الأوّل في العمل التشريعي البرلماني، بل أكثر من  الطلب هذا إذ يعتبر

 .(121)ذلك يعدّ أحد أوجه هيمنة الجهاز التنفيذي على سلطة البرلمان التشريعية
  الدور المتميّز للحكومة في اللجنة المتساوية الأعضاء -ثانيا

صرّح الدستور أنّه بعد اجتماع اللّجنة المتساوية الأعضاء ووصولها إلى إقتراح الأحكام 
وم الحكومة بعرض النص على البرلمان للمصادقة عليه، حيث لا يمكن تقديم ـــ، تقفل الخلاــــمح

وهذا ما يؤكد  (122)اللّجنة إلّا بعد موافقة الحكومةأو إجراء أي تعديلات على الإقتراح الذي تقدّمه 
لزامية موافقة الحكومة على أي تعديل برلماني على إقتراح اللّجنة باالمؤسس الدستوري  سكتم

الدستوري  لسنة  تعديلمن ال 2ف 022المتساوية الأعضاء وهذا ما نصت عليه المادة 
5102(123). 

ا أنّه ليً تضح لنا جالسالف الذكر ي 05-02من القانون العضوي  92بالإستقراء نص المادة 
هذا ما يعزّز من تواجد و المتساوية الأعضاء،  اللجنةأشغال يمكن لأعضاء الحكومة حضور 

 الجهاز التنفيذي في كافة مراحل دراسة الأحكام محل الخلاف.
ما يبيّن أنّ المؤسس الدستوري الجزائري قيّد من سلطة البرلمان التشريعية فيما يخصّ هذا 

ء، ويظهر ذلك من خلال إعطاءه دور متميّز وفّعال للحكومة في عمل اللّجنة المتساوية الأعضا
النقيض من ذلك يجسّد  بسيادة البرلمان التشريعية، وعلى  مساسايشكل سير وعمل اللّجنة، هذا ما 

 التشريعي العائد أصلًا للبرلمان. الاختصاصوسيطرة الحكومة على  هيمنة

                                                           
 .22لونيس بوجمعة، مرجع سابق، ص . -121
وري الجزائري"، مجلة الفكر البرلماني، عدد أول، ديسمبر لزهاري بوزيد، "اللّجنة المتساوية الأعضاء في النظام الدست -122

 .20، ص .5115
 ، مرجع سابق.5102من التعديل الدستوري لسنة  2ف 022المادة  -123
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 المبحث الثاني
 لرئيس الجمهوريةيات التشريعية حتصاعد الصلا

، وهذا ما كرّسه المؤسس (124)الأساسي والأصلي للبرلمان الاختصاصيعتبر التشريع  
، لكن من جانب آخر 5102لسنة  الدستوري تعديلمن ال 0ف 005الدستوري في نص المادة 

ول من مباشر، يحاي بشكل ـــالتشريع الاختصاص ةــة حق ممارســـيس الجمهوريـــوّل لرئـــــخه ــــد أنّ ــــنج
أخرى على البرلمان، يتضح ذلك من خلال مباشرة رئيس الجمهورية لحقّه خلاله التأثير بطريقة أو ب

 لغيابفي إستعمال آلية الأوامر الرئاسية، وهذا ما يشكل خطرًا على الحياة التشريعية للبرلمان نظرًا 
نقاص من مركز ودور البرلمان إلى الإوما يؤدي  (125)عمال هذا الحقتقيود وضوابط تحدّ من إس

 اختصاصاتت هي أصلًا من التشريعي نظرًا لتدخّل رئيس الجمهورية لتنظيم موضوعا
آثار ونتائج وخيمة على سلطة وسيادة البرلمان التشريعية من ، وما يترتب على ذلك 126البرلمان

 )المطلب الأول(

عن طريق آلية المرسوم تشريعيًا أوسع، بحيث يشرع فيه  الجمهورية مجالاً  يجد رئيس
على كافة الميادين والتي تخرج من  تطلّ غير محدّدة الرئاسي، والتي بصددها له مجالات مفتوحة 

  )المطلب الثاني(.دائرة إختصاص البرلمان، هذا ما يطلق عليه تسمية السلطة التنظيمية المستقلة 

                                                           
حشبي لزرق، آثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضمانتها، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  -124

 .5102م السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العام، كلّية الحقوق والعلو 
 .22خرباشي عقيلة، مرجع سابق، ص . -125
المجلة النقدية للقانون ، 0992مزياني حميد، الإختصاص التشريعي المخوّل لرئيس الجمهورية في ظل دستور  -126

 .252، ص .5102، 15، عددوالعلوم السياسية
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 المطلب الأول
 ن التشريعيةتأثير آلية التشريع بالأوامر على سيادة البرلما

 الاختصاصمنح المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية صلاحية ممارسة 
التشريعي عن طريق آلية الأوامر الرئاسية، ، والتي تشمل أيّ مجال من المجالات العائدة أصلًا 

 »على ما يلي:  5102الدستوري لسنة  تعديلمن ال 0ف 025إذ تنصت المادة  (127)للبرلمان
لرئيس الجمهورية أن يشرّع بالأوامر في مسائل عاجلة في حالة شعور المجلس الشعبي الوطني أو 

 .«البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة خلال العطل

قلال إلى يومنا صلاحية التشريع بالأوامر لرئيس تعرفت جميع الدساتير الجزائرية منذ الإس
المؤسس الدستوري على هذه الصلاحية محاولة  الذي لم ينص فيه 0929عدا دستور الجمهورية ما

عادة التوازن المفقود بين المؤسستين التشريعية  منه تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وا 
 .(128)والتنفيذية

يقصد بالأوامر الرئاسية تلك الآلية الدستورية التي يملكها رئيس الجمهورية لممارسة الوظيفة 
 .(129)لتي حددّها الدستور للبرلمانالتشريعية وذلك في جميع المجالات ا

ومن خلال هذا المطلب سوف نتناول الآثار المترتبة على التشريع بالأوامر في الحالات 
 )الفرع الثاني(.و في الحالة الإستثنائية )الفرع الأول( العادية 

 الفرع الأول
 العاديةالآثار المترتبة على مباشرة رئيس الجمهورية للتشريع بالأوامر في الحالات 

يمارس رئيس الجمهورية سلطة التشريع بالأوامر من الدستور مباشرة وليس عن طريق 
 22في إطار المادة  0922الدستور الجزائري لسنة  ما كرسته عكس، (130)ويض من البرلمانفالت

                                                           
 .520أوصديق فوزي، مرجع سابق، ص . -127
، 5102خرباشي عقيلة، مركز مجلس الأمّة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  -128

 .502ص .
 .25براهمي نعيمة، وارثي سهام، مرجع سابق، ص . -129
 .522لوناسي ججيقة، مرجع سابق، ص . -130
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عدم وجود ضوابط تحدّ من تدّخل رئيس  (131)الهيئة التشريعيةمن التفويض  ونمنها على أن يك
هورية للتشريع بالأوامر رئاسية حيث يمكنه التدّخل في مجال القانون العادي والقانون العضوي مالج

والدليل على ذلك مباشرة رئيس الجمهورية السابق السيد اليامين زروال للأوامر في  ،سواءعلى حدّ 
وهذا إن . (132)مجال القوانين العضوية حيث أصدر أمران يتعلقان بالإنتخابات والأحزاب السياسية

ة الفعلية لرئيس الجمهورية على السلطة التشريعية، ومن ثمّ منلّ على شيء إنّما يدّل على الهيد
بحيث رئيس الجمهورية يمثّل الغرفة الأولى إلى غرف يمكن القول أنّ هذه الأخيرة مكوّنة من ثلاث 

 .(133)ومجلس الأمّة جانب غرفتي البرلمان المجلس الشعبي الوطني

أيضًا أن آلية الأوامر قد تكون وسيلة لخرق أحكام الدستور من طرف رئيس د جكما ن
المتعلق بالنقد والقرض مع العلم أنّ البرلمان كان  10-10الجمهورية والدليل على ذلك الأمر رقم 

 .(134)5110منعقد في دورّته العادية لسنة 

وعلى صلاحيات  وهذا ما يؤكد مرّة أخرى تعدي رئيس الجمهورية على الدستور من جهة
 .(135)ةالمذكورة أعلاه غير مشروعالحالة البرلمان من جهة أخرى لكون أنّ 

الطبيعة القانونية للأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية  صريح يبينعدم وجود موقف دستوري 
 .(136)5102الدستوري لسنة  تعديلمن ال 025بموجب المادة 

                                                           
 ، مرجع سابق.0922من دستور  22المادة  -131
، يتضمن القانون العضوي المتعلق 0992مارس  12الموافق لـ  0202شوال  52المؤرخ في  92/12الأمر رقم  -132

 .52-12، ص ص .05بالإنتخابات الصادر في الجريدة الرسمية عدد 
، يتضمن القانون العضوي المتعلق 0992مارس  12الموافق لـ   0202شوال  52المؤرخ في  92/12الأمر رقم  -

 .12، ص .05الجريدة الرسمية، عدد  لأحزاب السياسية، الصادر في
 .220"، مرجع سابق، ص .0992مزياني حميد، "الإختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في ظلّ دستور  -133
 .220"، المرجع نفسه، ص .0992مزياني حميد، "الإختصاص التشريعي المخوّل لرئيس الجمهورية في ظلّ دستور  -134
 .55هاملي محمد، مرجع سابق، ص. -135
النظام القانوني للأوامر   »من الدستور"  052بدران مراد، "الإختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة  -136
 .52، ص .5111، 15مجلّة إدارة عدد  «
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، إلزامية إتخاذ الأوامر 5102الدستوري  عديلتمن ال 025تشرط الفقرة الأخيرة من المادة 
سلطة رئيس الجمهورية في لد يفي مجلس الوزراء، لكن هذا الشرط لا  يشكل أي عائق ولا تقي

من  2ف 20وهذا ما تؤكده المادة  (137)له تابعةهو هيئة  ءالوزرامجلس  لكون أنّ بالأوامر التشريع 
 .«  الوزراء... يرأس مجلس  »والتي نصت  5102الدستوري لسنة  تعديلال

أنه  كدتكون موافقة البرلمان على الأوامر الرئاسية موافقة شكلية لكون أنّ الجانب العملي يؤ 
لم يحصل أن إعترض البرلمان على أمر تشريعي صادر من رئيس الجمهورية وذلك خوفًا من 

 .(138)سلاح الحل

ت دون مناقشة بمعنى دون تعرض الأوامر الرئاسية على البرلمان حسب إجراء التصوي كما
 ة في الموضوع ولا أي تعديل.أي مناقش

نجد أن لرئيس  5102الدستوري لسنة  تعديلمن ال 0ف 025باستقراء نص المادة 
لزم بالأخذ ومن جهة أخرى نرى أنّه غير م ،الجمهورية إلزامية إستشارة مجلس الدولة هذا من جهة

 .بهذه الإستشارة

نستخلص أنّ من خلال ممارسة رئيس الجمهورية للتشريع بالأوامر في الحالات العادية، 
شعور المجلس الشعبي الوطني أو العطل البرلمانية يؤدي فعلًا إلى التأثير بدرجة  حالتيبمعنى في 

س ـــخلال تدخّل رئي ، ويظهر ذلك من(139)على الإختصاص التشريعي للبرلمان بالغة الخطورة
ق آلية الأوامر الرئاسية على المجال المحجوز أصلًا للسلطة التشريعية، ضف ــة عن طريــــالجمهوري

اؤل سلطة البرلمان وتقليص لدوره التشريعي، ممّا يساهم من تعزيز المركز التشريعي ضإلى ذلك ت

                                                           
مزياني حميد، آلية التشريع بالأوامر في الجزائر )بين النص والممارسة (، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم  -137

 .29، ص.5102القانونية، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .22-22براهمي نعيمة، وارثي سهام، مرجع سابق، ص ص . -138
، بحث مقدّم لنيل 0992نور الدين، التشريع عن طريق الأوامر وآثره على السلطة التشريعية في ظل دستور  ردادة -139

 .025، ص.5112الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة،  شهادة الماجستير في القانون العام، كلية
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برلمان التشريعية وحصر سلطة ال ضييقمن ذلك يؤدي إلى ت نقيضلرئيس الجمهورية، وعلى ال
 كل حرية.بل يسة إختصاصه الأصويحدّ من ممار 

 الفرع الثاني
 الآثار المترتبة على إستعمال رئيس الجمهورية للأوامر في الحالة الإستثنائية

الأوامر في ظل الحالة  اذجزائري لرئيس الجمهورية سلطة إتخخوّل المؤسس الدستوري ال
، وأيضًا كما (140)5102الدستوري لسنة  تعديلمن ال 012الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 

يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بالأوامر في  »والتي نصت:  2ف 025هو وارد في المادة 
 .(141)«من الدستور  101الحالة الإستثنائية المذكورة في المادة 

وامر من طرف رئيس الجمهورية في الحالة الإستثنائية مباشرة آلية التشريع بالأغير أنّ 
 تقف عليها مجموعة من الشروط سواءًا كانت شكلية أو موضوعية.

 فيما يلي: الموضوعيةإذ تتمثّل الشروط 

 وجود خطر داهم. -
إلى ذلك إضافة  ترابهاسلامة أن يصيب الخطر مؤسسات الدولة الدستورية أو استقلالها أو  -

 .(142)الوجوبي للبرلمان الاجتماع
إضافة إلى هذه الشروط الموضوعية هناك شروط شكلية وتتمثل في ضرورة أو إلزامية إستشارة  -

 بعض الشخصيات والهيئات الدستورية والمتمثلّة في:
رئيس غرفتي البرلمان، رئيس المجلس الدستوري، والإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن   

 .(143)راءومجلس الوز 

                                                           
 ، مرجع سابق.5102من التعديل الدستوري لسنة  012المادة  -140
 ، المرجع نفسه.5102توري لسنة التعديل الدس -141
 ، المرجع نفسه.5102من التعديل الدستوري لسنة  2ف 012المادة  -142
 ، المرجع نفسه5102من التعديل الدستوري لسنة  5ف 012المادة  -143
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الدستورية بطلب رأي من الشخصيات والهيئات  وتجدر الإشارة أنّ رئيس الجمهورية ملزم
تلك بالمذكورة أعلاه من جهة، لكن من جهة أخرى نرى أن رئيس الجمهورية غير ملزم بالأخذ 

 .(144) الإستشارة

الإستثنائية الحالة  نفي إعلا قديريةسلطة التيتضح لنا أن رئيس الجمهورية هو صاحب ال
 .(145)من عدمها

 نجد وجوب اجتماع 5102الدستوري لسنة  تعديلمن ال 012/2بالإستقراء نص المادة 
لا يحتاج إلى دعوة من رئيس الجمهورية من التدّخل في المجال  الانعقادالبرلمان فإنّ هذا 

صريح العبارة إمكانية التشريع بالأوامر بو ت أقر  025المحجوز للسلطة التشريعية لكون أنّ المادة 
التدخّل في لهذا الأخير من طرف رئيس الجمهورية في الحالة الإستثنائية، ومعنى ذلك أنّه يحق 

 .(146)المجال العائد دستوريًا للبرلمان

لرئيس الجمهورية سواءًا تعلق الأمر  التقديريةكما نجد أنّ الحالة الاستثنائية للسلطة 
، وعدم تحديد المجال الزمني للسلطة الإستثنائية قد يؤدي إلى (147) الزمنيةأو بالمدة بالموضوع 

 .(148)تمديد العمل بها

إذا كانت السلطة الإستثنائية التي يجوز لرئيس الجمهورية أن يمارسها في الحالة الاستثنائية 

 .5102من المراجعة الدستورية  025وذلك بموجب المادة 

                                                           
من الدستور"، النظام القانوني للأوامر،  025بدران مراد، "الإختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة  -144

 .22-25،ص ص . 2،5111، عدد01، مجلد مجلّة الإدارة
145 - BEN MOUHOUB Nacir, constitution et hautes institution de l’Etat Algerien , Edition 

casbah, 2013, P.192. 
 .22، ص .سابقبدران مراد، مرجع  -146
 .22لوناسي ججيقة، مرجع سابق، ص. -147
 .500مزياني لوناس، مرجع سابق، ص. -148
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جمهورية أيضًا لرئيس المنحت  ،5102لسنة  الدستوري تعديللمن ا 012فإنّ المادة 
بالتعبير عنها على أنّها  والاكتفاء، ذلك أنّ عدم النص على هذه السلطات سلطات إستثنائية واسعة

 .(149)استثنائية كافِ ليجعل منها إختصاص واسع في يد رئيس الجمهورية
ية مما ئالإستثنائية ومباشرته للإجراءات الإستثناالحالة  ،أن يقرر رئيس الجمهورية عدوهذا ب
قرار صريح يحدد فيه  هدار ، إنطلاقًا من إص(150)ى وقف العمل لبعض أحكام الدستوريسمح له حتّ 

 .(151)بها دستوريًاوقوف العمل مالمواد ال
في يد رئيس الجمهورية هما المؤسسة التشريعية والتنفيذية  دستوريتينإنّ إجتماع مؤسستين 

وهذا ما يدفعنا إلى التأكيد بأن رئيس  ،(152)رًا على مختلف الحقوق والحرّياتعلى التوالي يشكل خط
 انطلاقا ،الجمهورية يتمتع بمطلق الحرّية في مجال التشريع بالأوامر الرئاسية في الحالة الإستثنائية

 تصاصه التشريعي.خلطة التشريعية في مزاولة إمن حلوله محل الس

 المطلب الثاني
 تعزيز المركز التشريعي لرئيس الجمهوريةل كأداةالمرسوم الرئاسي 

سلطة إصدار التنظيم  ءطاعإإلى  الاستقلالحرص المؤسس الدستوري الجزائري منذ  
على ما  (153)0922ور ــمن دست 22ادة ــــه المــــت عليــــصذا ما نـــــوه ،ةـــــس الجمهوريــــل لرئيــــستقالم

سلطة التنظيم المستقل  جدوهكذا ت ،«تمارس السلطة النظامية من طرف رئيس الجمهورية  »يلي: 
 .(154)أساسها القانوني والشرعي منذ أوّل دستور جزائري

                                                           
قاوي إبراهيم، دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري، بحث مقدّم لنيل درجة  -149

 .22، ص5115الماجستير في القانون، فرع القانون الدستوري وعلم التنظيم السياسي، كلّية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .22قاوي إبراهيم، المرجع نفسه، ص . -150
، 5112إيمان، مجالات العلاقة الوظيفية بين البرلمان والسلطة التنفيذية على ضوء التعديل الدستوري لسنة  الغربي -151

 .5100مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلّية الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
 .020حبشي لزرق، مرجع سابق، ص . -152
 ، مرجع سابق.0922دستور -153
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في 0992محمد الطاهر، السلطة التنظيمية في الدستور الجزائري لعام  أدحمين -154

 .22، ص .5115القانون العام، كليّة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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وذلك في ظل  ،تقل لرئيس الجمهوريةسقى المؤسس الدستوري على سلطة التنظيم المبأ
 »ى أنّه: التي تنص عل 0ف 022في نص المادة وهذا ما ورد  5102الدستوري لسنة  تعديلال

 .«يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون 
وّل دستوريًا لهيئات السلطة التنفيذية وذلك عن ذلك الاختصاص المخويقصد بالسلطة التنظيمية 

لا تختلف من الناحية الموضوعية والمادية عن القوانين  ،ن قواعد قانونية عامة ومجرّدةطريق س
الجمهورية عن طريق المراسيم الرئاسية وذلك إنطلاقًا من  رئيس  ، يباشرهاالبرلمانالصادرة عن 

 .(155)للوزير الأول اختصاصهاالتوقيع عليها، للتميز بينها وبين المراسيم التنفيذية التي يعود 
وسوف ندرس من خلال هذا المطلب أنّ المرسوم الرئاسي سلطة أصلية لرئيس الجمهورية 

 .)الفرع الثاني(واسع وغير محدود  جالم، كما يعدّ هذا الأخير )الفرع الأول(
 الفرع الأوّل

 المرسوم الرئاسي سلطة أصلية
هي لا تتفرع عن سلطة فذاتها، يقصد بالسلطة الأصلية تلك التي تجد أصلها ومصدرها في 

مباشرة من  وجودها ينبثقبحيث ، ولا تخضع لها ولا تستمد وجودها من سلطة أخرى، أخرى
 .(156)الدستور

نجد أنّ سلطة التنظيم  ، 5102الدستوري لسنة  تعديل من ال 010بالإستقراء نص المادة 
 هاإعتبار في توقيع المراسيم الرئاسية، بض التفويالتنازل و لا  لا تقبل ذاتيةهي سلطة  المستقل

 .(157)رئيس الجمهورية بشخص صيقلإختصاص 
د في ممارسة حيصاحب الإختصاص الو  2ف 90يعد رئيس الجمهورية بحكم المادة 

ذلك عن طريق آلية المرسوم  ،ة التنظيمية، ضمن المنظومة الدستورية والقانونية في الجزائرطالسل
 .(158)الرئاسي ما يجعل هذه السلطة حكراً على رئيس الجمهورية

                                                           
 .015-010، ص ص .5112بعلي محمّد الصغير، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، د.ط.، الجزائر،  -155
 .22أدحمين محمّد الطاهر، مرجع سابق، ص . -156
 .22الغربي إيمان، مرجع سابق، ص . -157
لمركز رئيس الجمهورية في الجزائر، أطروحة لنيل  بن دحو نور الدين، السلطة التنظيمية المستقلة كآلية مدعمة -158

     ، ص ص .5102شهادة أدكتوراه في القانون العام، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
21-20. 
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دستورية المنظمة لعمل السلطة التنظيمية لرئيس بالتعمق في مختلف النصوص ال
ترخيص أو موافقة  أو إذنإلى الجمهورية، يتضح لنا أن مباشرتها يتم بشكل مستقل، إذ لا تحتاج 

هي  ةمستقلالفعلا أن سلطة التنظيم  يتبينوأكثر من ذلك نجد أنّها غير مقيدة، وهذا ما  ،مسبقة
لمختلف  لاستجابتهارًا نظع والممارسة عيد الواقأن ترفض نفسها على ص إستطاعت أصلية سلطة

ين أنّ رئيس ب. وهذا ما ي159)التي مرت بها الدولة سواءَا عادية منها أو استثنائية الظروف
حيث لا يمكن المستقلة، ب التنظيميةسة السلطة ة هو صاحب الاختصاص الوحيد في ممار الجمهوري

المستقلة، لكون أنّ رئيس الجمهورية هو صاحب  التنظيمية لأي جهة التدخل في تقدير المسألة
 .160تقلسالولاية العامة على سلطة التنظيم الم

 الفرع الثاني
 المرسوم الرئاسي مجال واسع وغير محدود

 هتتمثل منافسة رئيس الجمهورية للبرلمان في وضع القاعدة القانونية من خلال إطلاق مجال
 ضقينالتقلة هذا من جهة، على مسظيمية التنسلطة الالالواسع والممتد وغير المحدود في مباشرة 
 .161من ذلك حصر مجال البرلمان في التشريع

مختلف الوسائل والأدوات  تقل من خلالسالتنظيم الميمارس رئيس الجمهورية سلطة 
يير عن إرادته وتوجهه السياسي ومن بين هذه نه من التعمكالقانونية المخوّل له دستورياً، والتي ت

 .(162)الأدوات تلك القرارات التنظيمية التي تصدر في شكل مراسم رئاسية

محمّد أنّ حصر المؤسس الدستوري الجزائري لمواضيع التشريع أومايوف يرى الأستاذ 
من ذلك  النقيضمن الدستور هذا من جهة، لكن على  020و  021البرلماني وذلك في المادتين 

                                                           
وق والعلوم ذوادي عادل، السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، في القانون، كليّة الحق -159

 .52، ص .5102السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .22نور الدين، مرجع سابق، ص . دحو بن -160
 .21براهيمي نعيمة، وارثي سهام، مرجع سابق، ص. -161
، بحث مقدم لنيل شهادة ماجستيير في 5112كيواني قديم، السلطة التنظيمية في التعديل الدستوري الجزائري لسنة  -162

 .52، ص .5105ن، فرع قانون المؤسسات، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، القانو 
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هي إلّا  ما 0ف 022لرئيس الجمهورية وذلك من خلال المادة  تقلسوسّع من المجال التنظيمي الم
مباشرة للمراسيم لتشريعية لرئيس الجمهورية ذلك من خلال محاولة منه لإضعاف سلطة البرلمان ا

صدارها لتصبح إختصاصًا تنظيماً عامًا عكس إختصاص البرلمان الذي يجعل منه  الرئاسية وا 
 .(163)مجرّد سلطة إستثنائية

تقلة ويرجع السبب في سليتمتع رئيس الجمهورية بمجال واسع لمباشرة سلطته التنظيمية الم
منتخب من طرف الشعب، وهذا ما يؤهله ليصبح مشرعًا  عتبارهذلك، تمثيله للإرادة العامة بالإ
 .(164)ا قويًا وصعبًا للبرلمانفسً ومنا حقيقيًا بالمفهوم المادي للتشريع

الواسع جدا  وبمجاله بسعة نطاقهال المرسوم الرئاسي يمتاز عن مجال القانون ــــإنّ مج
عديدة ل لتنظيم جميع المسائل بالإستثناء تلك المخصصة للقانون، فهي مسائل دخوالممتد، بحيث يت

صاحب السلطة طة التنفيذية لرغبة رئيس السل محدّدة، أضف إلى ذلك يخضع امتدادها غيرو 
 .(165)يمية المستقلة عن طريق المراسيم الرئاسيةالتنظ

تقل الصادر بموجب المرسوم الرئاسي سنور الدين أنّ التنظيم الم حودالأستاذ بن يرى 
إلّا بعد  ريالحصمجال التشريعي العلى  هيتعد اكتشافلرئيس الجمهورية، لا يستطيع البرلمان 

عه ومن كم رئيس الجمهورية كل مراحل صنحخوله حيز التنفيذ، عكس التشريع الذي ومن خلال تد
إلى  ا القانون المعتدي عليه دون اللجوءذه السيطرة أن يواجه هذبدايته إلى نهايته إذ من خلال ه

  .(166)عن ذلك يهتغنالمجلس الدستوري لكون أنّ رئيس الجمهورية كلّ الإمكانيات الدستورية التي 

                                                           
 .522أومايوف محمد، مرجع سابق، ص . -163

164 - Chantebout, Bernard, droit constitutionnel, op-cit, p.405. 
 .551لوناسي ججيقة، مرجع سابق، ص . -165
 .002نور الدين، مرجع سابق، ص . بن دحو -166
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 خلاصة الفصل الثاني

 نستنتج أنّ رئيس الجمهورية يتمتّع بمركز تشريعي هام يتفوق به على صاحب الإختصاص
الأصيل في عملية سن القانون ألا وهو البرلمان ويؤدي بالنتيجة إلى تقليص سلطة البرلمان 

الأوامر الرئاسية كآلية تشريعية وحق دستوري  ويظهر ذلك من خلاله بقاء ،ية وضعفهاالتشريع
سيادة البرلمان يمس بما وهذا  ،5102الدستوري لسنة  تعديلخالص لرئيس الجمهورية على ضوء ال

كما يجد رئيس الجمهورية مجال آخر أوسع  ل.يإختصاصه الأص على ىالتشريعية لكون أنّه تعد
لرئاسي اخلال آلية المرسوم  منلى ذلك جيتيكرّس فيه الصلاحيات التشريعية المخوّل له دستوريًا و 

ة وهي واسعة وغير محدود ،التي يمارسها رئيس الجمهورية في مباشرة سلطته التنظيمية المستقلة
وهذا يعتبر  ،د دستورياً الإختصاص التشريعي للبرلمان المحدعكس  المجالات كافةعلى تطال و 

نفوذ رئيس  عزيزكمظهر آخر من مظاهر ضعف سلطة البرلمان التشريعية مقابل تقوية وت
المراسيم و  الأوامر أليتىفي الجمهورية في مزاولة إختصاصاته وصلاحياته التشريعية المتمثلة 

 الرئاسية.

من خلال مختلف  ،كما أنّ للسلطة التنفيذية الحق في التدخّل في المجال التشريعي للبرلمان
في عملية المناقشة  تدخل المباشرالقيود والعراقيل التي تحد من سلطة البرلمان التشريعية وكذا ال

 .قة على المبادرة التشريعيةدوالتصويت وكذا المصا
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ل المؤسس الدستوري الجزائري وعلى ضوء آخر تعديل له للوثيقة الدستورية سنة حاو  
وذلك من خلال إعطاء مجلس الأمة دور تشريعي  ,، تجسيد ما يسمى بالازدواجية التشريعية6102

لسلطة البرلمان التشريعية بغرفتيها، حيث  تعزيزاعة القاعدة القانونية، ليكون بذلك كافي مجال صن
حيث  |,القانون ناعةفي ص الوطني مجلس الشعبيللة الشريك الفعلي مم مجلس الأو يأصبح ال

لكن بالنسبة  ،يم المبادرة التشريعية على  قدم وساق بين كلا الغرفتينيتضح ذلك من خلال تقس
 ،الأمّة لوطني هو المتفوق على مجلسلشعبي اا مبادرة بالقوانين نجد أنّ المجلسلمجالات ال

( مجالات وهي: التنظيم المحلي، التقسيم 10بالإعتبار أنّ هذا الأخير إختصاصه يدخل في ثلاث )
 الإقليمي، وكذلك تهيئة الإقليم.

مان ة البرلـــــعلى سلط الواردةدة ــــلكن بالرّغم من هذه الإصلاحات الدستورية الجدي 
دخل الت وهذا نظرا إلى ،سلطة التشريعية الفعليةلاع للبرلمان بتجسيد لم يشفالتشريعية، إلّا أنّه 
ويظهر ذلك من خلال مختلف  ،ذي على صلاحيات البرلمان التشريعيةيالمباشر للجهاز التنف

 الصعوبات والعراقيل والقيود التي يواجهها البرلمان في مباشرة إختصاصه التشريعي.

ى سلطة البرلمان في سن للم عاحدود واضحة المعلدستوري الجزائري رسم المؤسس ا 
الدور  مختلف القيود والعراقيل التي تحد من فعلية سلطة البرلمان و كذا ويتجلى ذلك في ،نالقواني

 .سن القاعدة القانونية هذا من جهةالفعال للحكومة في مختلف مراحل 

ئل الآليات والوسا رئيس الجمهورية على البرلمان من خلال مختلف من جهة أخرى تفوق 
كي يحل مكانه ويؤدي وظيفته الأصلية المتمثلة في التشريع ويظهر التي يستعملها ضدّ البرلمان ل

كذلك من خلال مباشرته لآلية التشريع بالأوامر التي تشكل خطرًا على الحياة التشريعية البرلمانية 
ستقلالية البرلمان، كما أنّ لرئيس الج مهورية مجال آخر أوسع بكثير يتمثّل وتمسّ فعلا بالسيادة وا 

، والتي رئيس الجمهورية عن طريق المراسيم الرئاسية يباشرها في السلطة التنظيمية المستقلة والتي
د كالآلية لتقوية وتعزيز نفوذ رئيس الجمهورية في ممارسة صلاحياته التشريعية، بإعتبار أنّ هذا تعّ 

يع البرلمان الذي هو محدّد دستوريًا ما يعطي التفوّق محدد عكس مجال تشر غير المجال واسع جداً 
لشخص رئيس الجمهورية على البرلمان، وهذا ما أدى بالنتيجة إلى تقليص وقصور وضعف سلطة 
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البرلمان التشريعية أمام نفوذ وهيمنة السلطة التنفيذية على العمل التشريعي سواءًا الحكومة أو رئيس 
 الجمهورية.

من أجل تجسيد فعلي لسلطة البرلمان التي نراها مناسبة توصيات تراح إق وهذا ما دفعنا إلى 
 التشريعية التي تتمثل في:

تدعيم سلطة البرلمان في مجال المبادرة بالقوانين والتقليل من هيمنة المشاريع الحكومية على  -
كانت شكلية ء عن مختلف الشروط سواءًا من خلال الإستغناحساب إقتراحات القوانين ويكون ذلك 

 أو موضوعية التي تؤثر سلبًا وتكبح الدور التشريعي للبرلمان.
ضرورة تفعيل دور مجلس الدولة الإستشاري، بمعنى الأخذ بالإلزامية الرأي الإستشاري خاصة  -

 .6102لسنة  من التعديل الدستوري 046بمضمون نص المادة فيما يتعلق 
دراسة المبادرة التشريعية على مستوى البرلمان سواءًا إلزامية الحد من تدّخل ممثل الحكومة أثناء  -

 فيما يتعلق بالمناقشة أو التصويت أو حتّى المصادقة على مختلف المبادرات التشريعية.
غرفتي البرلمان كامل الاستقلالية في دراسة المبادرات التشريعية التي تدخل في منح أعضاء  -

 نطاق إقتراحات القوانين.
يكون تحريك  ضرورة وضع ضوابط فعلية لإستدعاء اللّجنة المتساوية الأعضاء، بمعنى أن -

ة في عمل اللّجنة من طرف أحد رئيسي غرفتي البرلمان، ضف إلى ذلك الحد من تدّخل الحكوم
 وسير اللّجنة البرلمانية.

 ي ذلك.ف الجهاز التنفيذية دون تدّخل للبرلمان في تمديد دورته العادي إعطاء السلطة -
ضرورة وضع ضوابط حقيقية للمداولة الثانية وذلك من خلال تسبب طلب جراء مداولة ثانية  -

 )القراءة الثانية(.

يلزم توسيع مجالات القوانين العادية وكذا القوانين العضوية من أجل السماح للبرلمان بغرفتيه 
 لمزاولة إختصاصه التشريعي بكل حرّية.



 

 

 

 
 

 

 

 

 عـــــراجـــة المـــقائم
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الحقوق، جامعة الإخوة ير في القانون العام، آلية ــادة الماجستـــــل شهـــــ، بحث مقدّم لني1226

 .8002، توري، قسنطينةنم

قاوي إبراهيم، دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري، بحث  -7
مقدّم لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع القانون الدستوري وعلم التنظيم السياسي، كلّية الحقوق 

 .8008جامعة الجزائر، 
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، بحث مقدّم لنيل 8002قديم، السلطة التنظيمية في التعديل الدستوري الجزائري، لسنة  كيواني -2
 .8018شهادة ماجستير في القانون، فرع قانون المؤسسات، كلّية الحقوق، جامعة الجزائر، 

سنة لل الدستور الجزائري لــان في ظــــــة للبرلمــــــالتشريعيــــاء السيــــادة نتفإمزياني لوناس،  -2
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع تحوّلات الدولة، كلية الحقوق، جامعة 1226

 .8011مولود معمري، تيزي وزو، 

ن واقع الإزدواجية التشريعية والعمل التشريعي في النظام الدستوري )دراسة ياني حميد، عز م -10
لّية الحقوق والعلوم ك ،ت الدولةفرع تحولاّ في القانون،  الماجستيرمقارنة(، مذكرة لنيل شهادة 

 .8011السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 ات الماستر:مذكر  -ج

باكلي بشير، التشريع بين الإختصاص الأصيل للسلطة التشريعية وهيمنة  و بايبو فارس -1
 الجماعات، تخصص قانون العام الحقوق رعف ،السلطة التنفيذية، مذكرّة تخرّج لنيل شهادة الماستر

المحلّية والهيئات الإقليمية، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 
8016. 

ي سهام، الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في ظلّ التعديل ثر او  و براهمي نعيمة -8
القانون العام، تخصص قانون  ، فرعفي الحقوق ، مذكرة لنيل شهادة الماستر8016الدستوري لسنة 

 .8017، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الإقليميةالجماعات 

، مذكرة لنيل شهادة 8016شيبون فوزية وشعباني أمينة، السلطة التشريعية على ضوء دستور  -3
قليمية، كلية الحقوق والعلوم ، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإفي الحقوق الماستر

 .8017السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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III- المقالت: 

من الدستور  182المادة  بمقتضىالإختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية "ان مراد، ر بد -1
 .22-2ص .، ص 8000، 06عدد  ،دارةالإمجلّة ، "النظام القانوني للأوامر

، 17عدد ، مجلة الفكر البرلماني، "الحكومة في إطار الإجراء التشريعيدور "حمامي ميلود،  -8
 .77-62ص .، ص 8007مجلس الأمّة سبتمبر 

في مدى ثنائية سلطة المبادرة بالقوانين في الدستور الجزائري لسنة "سعيداني لوناسي ججيقة،  -3
 .86-11ص .، ص 8016، 06، عدد المجلس الدستوريمجلّة ، "1226

المجلّة ، "مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري"، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2
 .27-61.ص ، ص 8007، 01، عدد النقدية للقانون والعلوم السياسية

.ب، العدد ف.م، ة التجربة الجزائرية فيهاـــم ومكانــــــفي العال ليةامكر واقع البي شريط لمين، -2
 .36-81ص .، ص 8008الأول، مجلس الأمة، ديسمبر 

، دراسة على ضوء إجتهاد المجلس الدستوري «حق مجلس الأمة في التعديل  "شلبي خالد،  -6
، ص ص 8016، 06عدد ، مجلّة المجلس الدستوري، "8016الجزائري والمراجعة الدستورية لسنة 

.67-27. 

أول، مجلس الأمة، ، عدد مجلة الفكر البرلماني"، مسعود، "نظام الغرفتين البرلمانيشيهوب  -7
 .12-02ص.، ص 8008ديسمبر 

 ،النائبمجلّة ، المبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2
 .13-02ص .، ص 8003، 8ددع

قـــــداد النص التشـــــراحل إعــــــإجراءات وم"د، ـــــوري العيـــــــعاش -2 راره في البرلمان ــــــريعي وا 
 .72-63ص .، ص 8003، مجلس الأمة، جوان 03عدد ، مجلة الفكر البرلماني، "الجزائري

مجلة الفكر ، "النظام الدستوري الجزائرياللّجنة المتساوية الأعضاء في "لزهاري بوزيد،  -10
 .26-37ص .، ص 8008أول، ديسمبر عدد  ،البرلماني
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ة في ظل دستور ــــرئيس الجمهوريــــــوّل لـــــاص التشريعي المخــــــالإختص"يد، ــمزياني حم -11
 .228-216ص .، ص 8012، 08دد ، عللقانون والعلوم السياسية نقديةالمجلة ال، "1226

IV- النصوص القانونية 
 النصوص التأسيسية: - أ
أوت  82خ ـــــــة، تاريـــــــة التأسيسيــــــل الجمعيـــــه من قبـــــــــادق عليـــــمص 1263ور ــــــــــــــــدست -1

 ملغى() .1263لسنة  62، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 1263
نوفمبر  88ؤرخ في ـــــــــــالم 27-76ر رقم ــــــــــــب الأمــــــــــــــادر بموجــــــــــــــص 1276ور ـــــــــــدست -8

 ملغى() .1276، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد لسنة 1276
فيفري  82المؤرخ في  12-22الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1222ور ــــــــــــدست -3

 ملغى() .1222لسنة  02، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 1222
مارس  02المؤرخ في  ،232-26رئاسي رقم المرسوم البموجب  منشور 1226دستور  -2

المعدّل ، 1226ديسمبر  02الصادر في  ،76ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد المعدّل والمتمم، ، 1226
 ج.ر.ج.ج.د.ش،، دستوري التعديل اليتضمن  8008أفريل  10المؤرخ في  03-08بالقانون رقم 

، 8002نوفمبر 12، مؤرخ في 12-02، والقانون رقم 8008أفريل  12، صادر في 82عدد 
 ، معدل ومتمم8002نوفمبر  16صادر في  63 عدد ج.ر.ج.ج.د.ش،يتضمن التعديل الدستوري 

 07الصادر في  12 عدد ج.ر.ج.ج.د.ش،، 8016مارس  06المؤرخ في  01-16بالقانون رقم 
 .8016مارس 

 النصوص التشريعية: -ب
 * القوانين العضوية:

غشت  82، الموافق لـ 1237ذي القعدة عام  88مؤرخ في  18-16قانون عضوي رقم  -1
، يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 8016

 .8016 أوت 82الصادر في  20دد ر.ج.ج.د.ش، عالحكومة ج.
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مجلس  بالاختصاصات، المتعلق 1222ماي  30في المؤرخ  01-22قانون عضوي رقم  -8
، معدّل ومتمم بموجب 1222صادر في يونيو  37دد الدولة تنظيمه وعمله، ج.ر.ج.ج.د.ش، ع

 03صادر في  23 دد، ج.ر.ج.ج.د.ش ع8001جويلية  82المؤرخ في  13-11القانون رقم 
مارس  02المؤرخ في  08-12ب القانون العضوي رقم ـــــــــــــــمم بموجــــــــــــدّل ومتـــــــــــــمع 8011أوت 
 .8012مارس  07الصادر في  12، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 8012

، يتضمن 1227مارس  06الموافق لـ  1717شوال  87المؤرخ في  27/07الأمر رقم  -3
 مارس 06صادر في ، 18عدد  ، ج.ر.ج.ج.د.ش،لإنتخاباتبنظام االقانون العضوي المتعلق 

 )ملغى(. 1227

، يتضمن 1227مارس  06الموافق لـ   1217شوال  87المؤرخ في  27/07الأمر رقم  -2
مارس  06صادر في ، 18، عدد ج.ر.ج.ج.د.ش لأحزاب السياسية،باالقانون العضوي المتعلق 

 )ملغى(. 1227

 النصوص التنظيمية: -ج

أوت  11صادر في  ،23النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ج.ر.ج.ج.د.ش العدد  -1
الصادر  62عدد لس الشعبي الوطني، ج.ر.ج.ج.د.ش معدّل ومتمم بالنظام الداخلي للمج ،1227

 .8000جويلية  30في 
عدّل مو  1222فيفري  12صادر في  02عدد  ،لنظام الداخلي لمجلس الأمّة ج.ر.ج.ج.د.شا -8

نوفمبر  82صادر في  22عدد  ،ج.ر.ج.ج.د.شام الداخلي لمجلس الأمة ـــــــــــــم بالنظــــــــــــومتم
ديسمبر  17صادر في  77، ومعدّل بالنظام الداخلي لمجلس الأمة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 1222
 88صادر في  22، عدد الداخلي لمجلس الأمة ج.ر.ج.ج.د.ش، ومعدّل ومتمم بالنظام 8000
 .8017أوت 

V- أراء المجلس الدستوري 
  تضمن مع القانون الو ، المتعلق بالمشر 6101يناير  61في  ر.ت.د/م.د، مؤرخ 10/01رأي رقم

 .6101فيفري  10صادر في ، 11دد التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش، ع
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2. CHANTEBOUT Bernard, droit constitutionnel et science politique 
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édition, éd/Armand CLIN, Paris, 2000. 

3. Dominique Rousseau, droit de contentieux constitutionnelle, 
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eme
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 ملخص : 

كرس المؤسس الدستوري الجزائري نظام الإزدواجية التشريعية وذلك على ضوء 

، من خلال إشراك مجلس الامة في جميع مراحل  6102التعديل الدستوري لسنة 

د فعلي لسلطة وهذا يعتبر محاولة  لتجسيالعمل التشريعي من بدايته الى نهايته ، 

على حدود الإصلاحات الدستورية في ، لكن كله لم يقض ي البرلمان التشريعية

الى شلل  يؤدي بالنتيجة ، وهذا ماالقانونيةالبرلمان في سن القاعدة  تفعيل دور 

الجهاز التنفيذي وضعف سلطة البرلمان في سن القوانين مقابل هيمنة وسيطرة 

 العمل التشريعي . على 

 

Résumé  

Le fondateur de la constitution algérienne à travers 

l’amendement de 2016, a consacré la double vacation législative avec 

la participation du conseil de la nation dans toutes les étapes du travail 

législative depuis son début jusqu'à la fin, et ceci est considéré de 

tentative à concrétiser efficacement le pouvoir législatif , il n’a pas 

radicalisé les limites de reforme constitutionnelles dans la mise en 

œuvre du rôle du parlement dans l’instauration de la base juridique, et 

c’est cela qui cause en conséquence  la paralysie et l’affaiblissement 

du pouvoir du parlement à instauré des lois contre la domination 

dispositifs exécutifs sur l’exercice législatifs .  
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